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حيمن الرمحالر م ابس  
}أي َالذّ هاَيين آمأَ واْنواْطيع َا طَأَوواْيع الرولي الأَولَ وأُسمكُر من م

 ونمنؤم تُتُنكُ ول إنسالرى ا ووه ُإلَدرئ فَيفي ش متُعازَنتَ إنفَ
و َبااليم الآخر ذَولك ُ ر ُُُُُُ   .}اويلان تَسحوأَ خيـ
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  إهــــــــــــــــــداء 

 ٔمي الحنون ǫ ر درب ح̀اتيԷٔ ǫ اˡإلى من حملتني وهنا ̊لى وهن  وكانت لي سرا. 

 ٔبي الغالي ǫ ني ̊لى حب الله والعلم والعمل ورافقني في كل مرا˨ل ح̀اتيԴإلى من ر. 

ٔن ̽رحمهما  ǫ ٔدعوا الله ǫ ليˡٔ ǫ كما ربیاني صغيراتعبيرا عن محبتي لهما وا̊ترافا لما بذلاه من.  

  ٔسرتي إخوǫ ٔفراد ǫ ٔعزاء انيإلى كلҡٔخواتي ا ǫو . 

 لتوف̀قԴ ٔصدقاء ا߳̽ن لم یب˯لوا عني بمد ید العون وا߱̊اء ليҡإلى كل ا. 

  .الخير بوضیاف

  

  

  

  



   شكر وعرفان

  خٓره ߸ العلي القد̽ر ا߳ي م̲حنا الص˪ة والقوة والعزم لإنجاز هذاǫٔول الشكر و ǫ

تمامه ٕ  .البحث وا

  ̊داد هذا البحث كما ٕ ٔس̑تاذي الفاضل والمشرف ̊لى ا ǫ ٔتقدم بجزیل الشكر إلى ǫ

لقيمة ولم یب˯ل ̊لي بخبرته  »سلۤن ˨اج عزام« ٔرشدني بتوجيهاته ا ǫ ا߳ي

˛راء هذا البحث ٕ  .ومعلوماته التي ساهمت في ا

  ٔساتذتي بجامعة المس̑یߧ ، وا߳̽ن كان لهم الفضل ǫ لشكر إلى كلԴ ٔتقدم ǫ كما

 . بمشواري ا߱راسيالكˍير في نجاݮ

  لى ٔتقدم Դلشكر إلى الطاقم الإداري ˊكلیة الحقوق والعلوم الس̑یاس̑یة و̊ ǫ كما

ٔسهم عمیدة الكلیة  ǫشي«رԴعق̀ߧ خر«. 

  ٔو من بعید ، وكل من ̊لمني ǫ ٔشكر كل من قدم لي ید العون من قریب ǫ كما

 .وسا̊دني بˆئ شكل من اҡٔشكال

 .الخير بوضیاف                                                                  



  
  

  مــقــدمــة
  

  

  

  



 كان بعد ،نوناأو كما یصطلح علیها بدولة الق إن ظهور الدولة بمفهومها المعاصر  
مرور ردح من الزمن عاشت فیه الشعوب ویلات الحكم المطلق و المستبد، أین كان الحاكم 

لأفراد، غیر أن هذا الوضع أسس لقیام ثورات ینفرد بقراراته متجاهلا بذلك حقوق و حریات ا
شعبیة انبثقت عنها إعلانات و مواثیق دولیة ترفض شخصنة الحكم و تنادي بتقیید سلطات 
الحاكم و صیانة حقوق و حریات الأفراد، و هكذا تكرست دولة القانون التي یخضع فیها كل 

  .من الحاكم و المحكوم لأحكام القانون 

ولة التي یسود ویسمو فیها القانون یكون من خلال تكریس مبدأ المشروعیة إن قیام الد       
نَى أساسا بتنظیم السلطة وتحدید صلاحیاتها وعلاقاتها بالأفراد، ویقضي  ْ ع ُ هذا الأخیر الذي ی
بضرورة مطابقة وموافقة أعمال السلطات العمومیة للدستور و النصوص القانونیة الساریة في 

ى هذا المبدأ یعني المساس بحقوق و حریات الأفراد و إنتقاص من سیادة الدولة، و الخروج عل
الشعب، و عملاً بمبدأ الفصل بین السلطات و الذي یعتبر أحد أهم ركائز مبدأ المشروعیة، فإن 

  .الجهة المكلفة دستوریا بتنفیذ القوانین هي السلطة التنفیذیة

بقة أعمال السلطة التنفیذیة لمختلف إن مبدأ المشروعیة یتعلق أساسا بمدى مطا        
جدت عدة آلیات رقابیة على  ُ المعاییر القانونیة الساریة في الدولة، و لضمان احترام هذا المبدأ و
أعمال الجهاز التنفیذي، غیر أن هذه الآلیات تصطدم بقیود تمس بمبدأ المشروعیة اعترف بها 

قرار الدولة و حفظ النظام العام و تحقیق كل من الفقه والقضاء و أقرتها الدساتیر لضمان است
المصلحة العامة، و تتمثل أساسا هذه القیود في نظریة الظروف الإستثنائیة و نظریة أعمال 

  .السیادة وكذا نظریة السلطة التقدیریة 

تعتبر هذه الأخیرة من أهم القیود التي ترد على مبدأ المشروعیة، حیث یُسمح لأجهزة        
امة باتخاذ القرارات المناسبة والتي تراها هي ملائمة وذلك من خلال تحررها من التقید الإدارة الع

بالنصوص القانونیة كلیة أو بصفة جزئیة ، بشرط عدم خروجها عن شرط تحقیق المصلحة 
  .العامة وعدم تعسفها في استعمال السلطة والإنحراف بها



تتمحور أساسا حول درجة التزام الإدارة  لقد طرح كل من الفقه والقضاء عدة تساؤلات        
العامة بمبدأ المشروعیة ومتى لها أن تمارس سلطتها التقدیریة وعلى أي أساس تمارس هذه 
السلطة وكیف تتم الموازنة بین ضرورة احترام مبدأ المشروعیة وصلاحیة الإدارة في ممارسة 

الضمانات الكفیلة باحترام مبدأ  سلطتها التقدیریة وما هي الحدود الفاصلة في ذلك ، وما هي
  .المشروعیة في ظل ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة، ومن هنا تظهر أهمیة الموضوع

  أهمیة الدراسة 

مساسا فهي قد تشكل بأعمال السلطة التنفیذیة سلطة التقدیریة نظریة ال رتباطنظرا لإ        
على صلاحیات السلطات الأخرى  تحوذتجعل من هذه الأخیرة تسبحقوق و حریات الأفراد و 

  .لمبدأ المشروعیة اتقیید اشكل في عمومهت وهي

أ مضمون كل من مبد تحدیدفي  الجانب النظريمن الدراسة تظهر أهمیة بهذا         
الحدود الفاصلة وأساس و كذا  ،و العلاقة بینهماللإدارة  السلطة التقدیریةالمشروعیة، و نظریة 

معرفة مختلف الآلیات الكفیلة باحترام مبدأ المشروعیة في ظل ممارسة ا كذو  ،بینهما  الموازنة
  .الإدارة لسلطتها التقدیریة 

تكریس مبدأ على  تقدیریة للإدارةالسلطة نوضح أثر نظریة ال الناحیة العملیةمن  أما        
ات السلط ینالعلاقة ب حقوق و حریات الأفراد و كذا على تنظیمالمشروعیة ، ولا سیما على 

إلى كشف دور الآلیات الرقابیة في حمایة مبدأ  وتحدید صلاحیاتها، بالإضافة العمومیة
من الموضوع یحظى بإهتمام العدید من  ل، وهذا مایجع المشروعیة ومدى فعالیتها في ذلك

  .الباحثین ولو من زوایا متفرقة

 الدراسات السابقة

السلطة التقدیریة للإدارة من أهم مواضیع القانون  یعتبر كل من مبدأ المشروعیة ونظریة       
الدستوري وكذا القانون الإداري لما لهما من علاقة بحقوق وحریات الأفراد وكذا تنظیم السلطات 



العمومیة وتحدید نشاط الإدارة العامة، وقد تعرض العدید من الباحثین والدارسین لكل من مبدأ 
یریة للإدارة ، ولكن الدراسة غالبا ما ترتكز على أحد المشروعیة وكذا نظریة السلطة التقد

 :الموضوعین فقط ویتم التطرق للموضوع الآخر على أساس أنه جزئیة في البحث فمثلا نجد

دار الجامعة ، "دولة المشروعیة بین النظریة والتطبیق " في مؤلفه" الدكتور علیان بوزیان"  -1

ُ (،2009الجدیدة، الجزائر،  َ أصل الم تطرق إلى مبدأ المشروعیة قد  ،)تم نشرها هلة دكتوراف رسالَ ؤ
 بدراسة مفصلة وكانت نظریة السلطة التقدیریة جزئیة صغیرة في هذا البحث والعكس نجده عند

 السلطة التقدیریة للإدارة ومدى رقابة القضاء" في مؤلفه " الدكتور حمد عمر حمد"  -2
ف رسالة دكتوراه تم نشرها(، 2014دن،،  دار الحامد للنشر و التوزیع،  الأر 1، ط "علیها لَ َ ؤ ُ  )أصل الم

أین عالج نظریة السلطة التقدیریة بإسهاب وتطرق لمبدأ المشروعیة كجزئیة فقط في البحث، أما 
الباحث من خلال هذه الدراسة أراد أن یتبع منهج یدرس فیه كل النظریتین على أساس مبدأ 

یریة متغیر تابع وكشف العلاقة بینهما ودرجة المشروعیة متغیر مستقل ونظریة السلطة التقد
وتبیان الحدود الفاصلة وأساس الموازنة بینهما، وأهم الآلیات والضمانات المتاحة لحمایة  رالتأثی

 .مبدأ المشروعیة في ظل ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة

یرة ویدرس من من خلال الدراسات سابقة الذكر یتضح جلیا أن الموضوع له أهمیة كب       
عدة زوایا سواء من حیث أهمیة مبدأ المشروعیة في بناء دولة القانون والحفاظ على الحریات 
العامة ودوره في تنظیم عمل السلطات العمومیة أو من حیث ضرورة منح الإدارة سلطة تقدیریة 

مانات تحتوي من خلالها الأوضاع والمستجدات تحقیقا للنفع العام ، وكذا من حیث أهم الض
  .المتاحة لحمایة حقوق الأفراد وتكریس المشروعیة في ظل ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة

    :أهداف الدراسة

یكمن الهدف أساسا من دراستنا لهذا الموضوع في معرفة مضمون مبدأ المشروعیة         
عتراف لإة ومبررات اودوره في تكریس دولة القانون، وكذا مفهوم نظریة السلطة التقدیریة للإدار 

بها وتأثیر هذه الأخیرة على تكریس مبدأ المشروعیة ، والبحث في الضمانات والضوابط 



من حیث كفایتها وفعالیتها في الموازنة بین صلاحیة الإدارة في  ومختلف آلیات الرقابة القانونیة
  .ممارسة سلطتها التقدیریة وضرورات تكریس مبدأ المشروعیة

  :المنهج المتبع

لتحدید  المنهج التحلیليإن طبیعة الدراسة لهذا الموضوع تفرض على الباحث اتباع        
مدلول المتغیرین المستقل والتابع وعلاقتهما ببعضهما، و كذا الحدود الفاصلة بینهما و التي 
تترجم إشكالیة الموازنة بین مبدأ المشروعیة كمتغیر مستقل و نظریة السلطة التقدیریة للإدارة 
كمتغیر تابع، هذا من جهة و من جهة أخرى التطرق إلى فعالیة الآلیات الرقابیة و مدى 

لاسیما عند و كذا المنهج المقارن  كفاءتها بأسلوب تحلیلي یعتمد على المنطق و الإستدلال،
التطرق إلى تنوع أسالیب رقابة القضاء الإداري  على السلطة التقدیریة للإدارة في فرنسا 

  .والجزائر

  أسباب اختیار الموضوع

 الأسباب الذاتیةأسباب إختیارنا لهذا الموضوع لعوامل ذاتیة و أخرى علمیة، أما ترجع         
فتكمن في رغبة الباحث في مناقشة مبدأ المشروعیة كأحد أهم ركائز دولة القانون و نظریة 

الأفراد، بالإضافة  السلطة التقدیریة كقید على مبدأ المشروعیة تهدد و تمس بحقوق و حریات
إلى كثرة البحوث القانونیة في هذا الموضوع وتعدد زوایا الدراسة مما یسمح بتوفر المادة العلمیة 

  .ویفسح المجال للبحث أكثر في هذا الموضوع

فهي تكمن في نیة الإسهام و المشاركة في إثراء المكتبة القانونیة  الأسباب العلمیةأما         
ُشْرح و  ح فیها مبدأ المشروعیة و مدى أهمیته، و مبررات الأخذ بالسلطة التقدیریة بدراسة ی ضّ َ ُو ی

للإدارة وحدود ممارستها وعلاقتها بمبدأ المشروعیة ومدى تأثیرها علیه ، وأهم الآلیات المتاحة 
في موازنة هذه العلاقة و مدى فعالیتها في تكریس مبدأ المشروعیة وحمایة الحقوق والحریات 

  .للأفراد الأساسیة



 الدراسة إشكالیة 

وما المشروعیة،  مبدأتقیید ل للإدارةلسلطة التقدیریة اهل تعتبر " : وتتمحور حول 
  .؟"الرقابیة علیها الآلیاتكفایة وفعالیة  ىمد

الإشكالیة الرئیسیة یمكن طرح عدة تساؤلات فرعیة نهدف من خلالها إلى  هذه من خلال     
  .المتعلقة بالدراسةكشف و توضیح بعض الأساسیات 

 .ومدى أهمیته، وماهي مصادره؟  مقصود بمبدأ المشروعیةالما  -
 وماهي مبرراتها؟ ماهو مضمون نظریة السلطة التقدیریة للإدارة وحدود ممارستها، -
 .ماهي العلاقة بین السلطة التقدیریة للإدارة ومبدأ المشروعیة؟ -
 مبدأالكفیلة بحمایة  لآلیاتاأهم وماهي  ،للإدارةماهي ضوابط السلطة التقدیریة  -

 .؟في ظل ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة المشروعیة
 .والضمانات في تكریس مبدأ المشروعیة؟ الآلیاتمدى كفایة وفعالیة هذه  -

 خطة الدراسة

ثراء البحث ارتأى الباحث تقسیم الدراسة إلى فصلین للإجابة على هذه التساؤلا     ٕ   ت وا

   ، ویتضمن ل ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریةظمبدأ المشروعیة في مكانة : الفصل الأول
  . مضمون مبدأ المشروعیة ومصادره:  ولالأ مبحث ال     
  .مفهوم نظریة السلطة التقدیریة للإدارة وعلاقتها بمبدأ المشروعیة: ثانيالمبحث ال     

  ویتضمن سلطتها التقدیریة ،ضمانات مبدأ المشروعیة في ظل ممارسة الإدارة ل :الفصل الثاني

  .السلطة التقدیریة للإدارة  رقابة القضاء الإداري على: ولالأ مبحث ال  
  .على السلطة التقدیریة للإدارة الرقابة السیاسیة: مبحث ثانيال  



  
  الفصل الأول

مكانة مبدأ المشروعیة في ظل ممارسة 
  الإدارة لسلطتها التقدیریة

  

  

  

  

  

  



فهو الذي ینظم ، رة أساسه وجود دستور أو القانون بصفة عامة ن قیام الدولة المعاصإ
العلاقة بین الحاكم و المحكوم و یصون و یحمي حقوق و حریات الأفراد و ینظم عمل 

لذلك أصبح من المسلم به أن تخضع ، كیفیات ممارسة الحكم  یحددو  میةالعمو  اتالسلط
ت الرقابیة التي تكفل الضمانات و الآلیا كون هناكتالسلطة في ممارسة وظائفها للقانون، و أن 

  .ذلك

أحد أهم الآلیات التي تضمن قیام دولة  Principe de légalité  یعد مبدأ المشروعیة      
العامة ممارسة مهامها  الإدارةو الذي یفرض على كل السلطات العمومیة و لاسیما   1 ،القانون

لذلك فدولة  ، إبطالهغیر مشروع وجب  تصرفهاو إلا اعتبر المفعول  في ظل القوانین الساریة
إلى وجود دستور مكتوب یحدد عمل  تنظیمهاتكریسا لمبدأ المشروعیة تستند في و القانون 

ومن جهة أخرى  ، من جهة  هذا و ینظم طریقة عملها و العلاقة فیما بینهاالسلطات العمومیة 
الفصل بین السلطات حتى لا یكون  و أن یقوم هذا الدستور على مبدأ ،الأفراد  بینها و بین

سلطة قضائیة إلى وجود  بالإضافة، ساس بحقوق و حریات الأفراد منفراد بالسلطة و إهناك 
الدولة و صیانة الحقوق و الحریات الساریة في قوانین الحترام امستقلة و فعالة تراقب مدى 

   2.الأساسیة للأفراد

 لقانونیةار ییحترام تدرج المعااالدستوري یجب  ضطراب في النظامالا یكون هناك  لكي       
مة ز السلطة التنفیذیة أثناء ممارستها سلطة التنظیم فهي مل لاسیما من طرفو ،  في الدولة

و إلا  الأحكام الدستوریة و ألا تخالف، بتطبیق و تنفیذ القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة 
  3.لمبدأ المشروعیة نتهاكااعتبر ذلك ا

                                                
      ، جامعة تیزي وزو رسالة دكتوراه، " دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة "بایة سكاكني ،  / 1

  .یلیها، و ما 44ص  ،2011كلیة الحقوق،
  .11المرجع نفسه، ص /  2
، جامعة الجزائر، كلیة رسالة ماجستیر، " 2008السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري سنة  "كیواني قدیم،  /3

  . 76، ص  2011/2012الحقوق، 



ستقرار الدولة و تنظیمها و كذا في افمبدأ المشروعیة ذو أهمیة في ضمان  علیهو 
غیر أن مقتضیات العمل و ضرورات الحیاة الإداریة تحول  ین،حمایة و صیانة حقوق المواطن

كثیرا ما یترك للإدارة قدرا من الحریة في ع فالمشر  1،إطلاقهدون الأخذ بالمبدأ السابق على 
  .ه مناسباالتصرف وفق ما ترا

كما أن متطلبات تفعیل العمل الإداري و تحسین الخدمة العمومیة تقتضي منح الإدارة        
من الحریة حتى تبدع في نشاطها و في تسییر وسائلها بالشكل المطلوب و بما  االعامة هامش

   2.یتماشى و الصالح العام

، غیر أن  المشروعیة مبدأمیة تظهر أهمیة السلطة التقدیریة كما تظهر أه ناو من ه       
الإدارة  الحدود  الفاصلة بین مجال ممارسة إبرازویجب توضیحه هو  یمكن إثارته الذي الإشكال

 تحدید مجال التزامها بالنصوص القانونیة  أخرىومن جهة  هذا من جهة ، سلطتها التقدیریةل
ممارسة الإدارة لسلطتها و حتمیة  بین ضرورات تكریس مبدأ المشروعیة ةوازنالم وكیف یمكن

  .على مبدأ المشروعیة؟ اقید الأخیرةعتبار هذه إ، وهل یمكن  التقدیریة

المشروعیة في  أهمیة مبدأمدلول و  إلىمن خلال التطرق  في هذا الفصل هسنوضح وهذا ما
السلطة مفهوم  إلىنتطرق ثم ، )المبحث الأول( همصادر  وكذا مختلفتكریس دولة القانون 

  ).المبحث الثاني ( وكذا علاقتها بمبدأ المشروعیة للإدارة و مبرراتها و حدود ممارستهاالتقدیریة 
  

  

  

                                                
ر و التوزیع،  الأردن ،  دار الحامد للنش1السلطة التقدیریة للإدارة و مدى رقابة القضاء علیها، ط ، حمد عمر حمد/ 1

  .5، ص 2014
  .5المرجع نفسه، ص/ 2



  المبحث الأول

  مضمون مبدأ المشروعیة و مصادره 

التي یخضع فیها  L'Etat de droitن یرتبط مدلول مبدأ المشروعیة بظهور دولة القانو 
   و إن كان خضوع الأفراد للقانون  1،كل من الحاكم و المحكوم على حد سواء لسیادة القانون

المبدأ یتعلق أساسا بمدى خضوع السلطة العامة  إنماو سلطة الحاكم لیس بالأمر الجدید ، و 
و علیه فتكریس و تجسید مبدأ المشروعیة ، في ممارسة وظائفها و في علاقتها بالأفراد للقانون 

مومیة وتحدید الع اتالسلط عمل مینظتفصل بین شخص الحاكم و الدولة من جهة و یقتضي ال
  .حمایة الأفراد من تعسف الحكام و تسلطهم بغرضمن جهة أخرى  وظائفها
لذلك فمبدأ المشروعیة لیس تقیدا للسلطة العامة و إنما یشتمل تنظیمها و یحدد مهامها  

و على هذا الأساس ظهرت مبادئ أخرى تكرس و تحقق مبدأ  ،و كذا علاقتها بالأفراد 
مبدأ تدرج  ،مبدأ الفصل بین السلطات  وجود دستور مكتوب ،یة و المتمثلة أساسا في المشروع
  .القانونیة، و مبدأ استقلالیة القضاء المعاییر
الضمانات القانونیة لحمایة الحقوق و الحریات  مةق وهو بذلك فمبدأ المشروعیة  
  2،الفردیة

 أهمیتهیة و عناصر قیامه و مبدأ المشروع دلولم )ولالأ مطلب ال(و علیه سنوضح في  
الدور في بناء دولة القانون سواء من حیث تنظیم السلطة و كیفیات ممارساتها، أو من خلال 

مختلف نتطرق إلى  )ينثاالمطلب ال(و في  ، الذي یلعبه في حمایة حقوق و حریات الأفراد
  .الجزائري، بحسب تدرجها المعیاري في النظام الدستوري المشروعیة في الدولة مصادر

  
  

                                                
 رسالة ماجستیر، "الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة، دراسة مقارنة "سلام عبد الحمید محمد زنكنة، / 1

  .11ص  ،2008الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمرك، كلیة القانون و السیاسة، 
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  مبدأ المشروعیة و مدى أهمیته دلولم: الأولالمطلب 

الشرعیة للدلالة على نفس المعنى  ستعمال لفظ المشروعیة واالفقه على قد جرى بعض   
فمنهم من یرى أنهما لفظان مشتقان من أصل  1،بینما ذهب البعض الآخر إلى التمییز بینهما

یث المضمون الدقیق لكل منهما فالشرعیة مشتقة من واحد هو الشرع، إلا أنهما یختلفان من ح
الشرع بصیغة الفعلیة و معناها موافقة الشرع ، و المشروعیة مشتقة من الشرع بصیغة المفعولیة 

  2.و تفید محاولة موافقة الشرع

   أن المتمعن في المراجع  غیر، فالملاحظ أن كلا اللفظین یدلان على سیادة القانون        
یجد أن هناك من فضل مصطلح المشروعیة على الشرعیة للدلالة على سمو لقانونیة والكتب ا

  .القانون و ضرورة خضوع السلطة العامة للقانون
 1ورد في الفقرة  1996لسنة  3مصطلح الشرعیة في الدستور الجزائري للإشارة فإن و

بینما ورد في المادة  ،ونمطابقة أعمال السلطات العمومیة للقانضرورة من الدیباجة للدلالة على 
في  أیضاورد  و المشروعیة للدلالة على أساس المرجعیة الدستوریة للدولة القانونیةمصطلح  11

  .للقانون ى مدى موافقة عمل الإدارة العامةللدلالة عل 4قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
للدلالة على شرعیة  مصطلح الشرعیة یستعمل كثیرا في الكتابات السیاسیةن والملاحظ أ

أما مصطلح المشروعیة في الغالب یستعمل في  السلطة الحاكمة ومرجعیتها الدستوریة،
الدراسات القانونیة للدلالة على مدى التزام السلطة العامة في ممارسة وظائفها بالنصوص 

  5.القانونیة
                                                

  .13، ص 2012، المنازعات الإداریة، دار هومة، الجزائر، عبد القادر عدو/ 1
  .13سلام عبد الحمید محمد زنكنة، المرجع السابق، ص / 2
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     وهذا ما أشار إلیه ، الأول العامة له بالأساس دارةحترام الإاسمو القانون في الدولة یقتضي  

.1 "Jacqueline Morand Deviller" الفقیھ 

ن مصدر كو و  2،له السلطة العامة في حد ذاتهافحترام الأفراد للقانون أمر تكان لأ       
وكذا التنفیذیة  السلطةو القانون في الدولة أساسه الدستور فیجب على كل من السلطة التشریعیة 

حترام السلطة التشریعیة اكما یجب على السلطة التنفیذیة  3الأخیر،هذا  احترامالسلطة القضائیة 
في ممارسة سلطتها التنظیمیة و هذا لن یتحقق إلا من خلال تكریس مبدأ تدرج القواعد القانونیة 

  .حتى تتسم أعمال السلطات بالمشروعیة 
، ومن لسائدة في الدولةالمعاییر القانونیة ا ختلافابو علیه فمصادر المشروعیة تختلف        

هنا تكمن أهمیة مبدأ المشروعیة في تنظیم السلطة العامة وطریقة عملها  ومختلف آلیات 
الحمایة للحقوق والحریات العامة للأفراد في مواجهة السلطات  ضمنكما ی الرقابة المتبادلة ،

  .العمومیة
 )نفرع ثا(ه، و في معنى مبدأ المشروعیة و عناصر قیام )فرع أول(نوضح في س علیهو 

  .دولة القانون إرساء دعائم و نتطرق إلى أهمیة هذا المبدأ في بناء

  

  

  

                                                
1 /« Le principe de légalité, qui domine toute la théorie des actes administratifs, signifie que 
l’administration est soumise au droit. La loi, incarnation de la volonté générale, s’impose à 
l’administration comme elle s’impose aux individus : «Nul n’est censé ignorer la loi ». La soumission de 
l’administration au droit est une garantie des citoyens contre l’arbitraire, l’incohérence ou l’inefficacité de 
l’action administrative ». 
 -J. MORAND-DEVILLER, droit administratif, 12e éd , Montchrestien, l'extenso éditions, Paris, 2011   
p 225. 
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  مبدأ المشروعیةب المقصود: لفرع الأولا

فهو  التشریعيلمبدأ المشروعیة هو عمل فقهي و لیس بالعمل  تعریفإن محاولة إعطاء 
التي بدورها تختلف من نظام ممارسة الحكم و  تولید الأفكار المتعلقة بالدیمقراطیة و كیفیا

سیاسي لآخر، غیر أن المفهوم الاصطلاحي لهذا المبدأ ینحصر في مدلوله العام و هو سیادة 
 متهوحریا الأفراد حقوق وضمان صیانة وبالتاليفي علاقة الحاكم بالمحكوم ، القانون حكم 

  .ا مختلف الشعوبلهالتي تطمح ن دولة القانو  بذلك تقومو  1 العامة،
والعلاقة فیما  السلطات فیهافي الدولة سواء في تنظیمها وتحدید  یعني سیادة القانونفهو 

ضبط مختلف  ، وكذافي تحقیق الصالح العامومسؤولیتها أو من خلال تحدید صلاحیتها  بینها ،
ویحكم العلاقة   كل من الحاكم و المحكوم سمو القانون علىی بمعنى علاقاتها بالأفراد، 

  2.بینهما
معنى سمو  ، یجب تحدیدفنیة وأكثر و علیه لإعطاء مبدأ المشروعیة معنى واضح       

و من ، من الذي یجب أن یخضع إلى القانون هذا من جهة  القانون وذلك من خلال معرفة
 مختلف تحدید إلى بالإضافة ،جهة أخرى ما المقصود بالقانون و ما مدى الخضوع إلیه 

نظام السیاسي حتى یمكن تجسید مبدأ المشروعیة، و هذا ما العناصر التي یجب توفرها في ال
  :سوف نتطرق إلیه تباعا
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  المقصود بسمو القانون :أولا

والتي  1سیادة القانون هو تحقیق وتجسید دولة القانون ، أوالمقصود بسمو القانون  إن        
            2.طة والمواطن العادي فرق بین رجل السل ولا "حد فوق القانونأفلا  "المساواة  تعني دولة

درجة  یخضع للقانون والمقصود بمصطلح القانون وما نأوعلیه سنوضح بدقة من الذي یجب 
  .إلیهالخضوع 

  من الذي یخضع إلى القانون؟/ أ

بدأ المشروعیة كل من الأفراد و السلطات الحاكمة، غیر أن خضوع الأفراد یخضع لم
حترام مبدأ االحرص على فستقرار في الدولة، اهناك  یكون لكي للقانون هو شيء مؤكد 

و خاصة السلطة التنفیذیة  3،  للقانون السلطات الثلاثالمشروعیة یكمن أساسا في خضوع 
لما تملكه من وسائل الإجبار  حتكاكا بالحقوق و الحریات العامةإالتي تعتبر أكثر السلطات 

تتمثل بالأساس الأول في  ادیةأخرى مو  ،ات الإداریة والمتمثلة أساسا في القرار  والإكراه القانونیة
الإدارة  اهبالتي تستعین  الأخرىوكل الوسائل المادیة  الدولة بصفة عامة وأعوانالقوة العمومیة 

  4.في تجسید قراراتها

 5العامة للقانون الإدارةفقد أصبح مبدأ المشروعیة یخص بالتحدید مدى تطابق أعمال 
رض الواقع أوالتنظیمات وتجسیدها على لعامة هي المكلفة بتنفیذ القوانین باعتبار أن الإدارة ا

لضمان الخدمات في مجال حفظ النظام العام أو  سواءاصة في ظل تشعب و تعدد وظائفها خ
                                                

والذي هو مصلح  بمبدأ المشروعیةالتي تأخذ دولة المشروعیة هو مصطلح سیاسي یقصد به  دولة القانونمصطلح  نإ/ 1
 انوندولة الق، ویجب أن نفرق بین دولة القانونآلیة لتكریس  هو المشروعیة فمبدأ، وعلیه سمو وسیادة القانونقانوني مفاده 

  :في ذلك نظرأمفادها ضرورة التزام السلطة التنفیذیة بالقوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة،  الأخیرفهذه  الدولة القانونیةو
  .ومایلیها 120المرجع السابق، ص  ، علیان بوزیان

  .139المرجع نفسھ، ص  /2

جامعة النجاح  ،رسالة ماجستیر ،"وضمانات تحقیقه  الإداریةمبدأ المشروعیة في القانون " ،  فادي نعیم جمیل علاونة /3
  .14-13، ص 2011الوطنیة بفلسطین، 

  .173، ص 2010، دار المجد للنشر و التوزیع، سطیف، 4، الوجیز في القانون الإداري، طناصر لباد/  4
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لحقوق و حریات الأفراد، خاصة في ظل  او هذا ما یشكل في نفس الوقت تهدید،  العامة
وسائل إجبار و إكراه بحجة تحقیق النفع العام و حفظ  بامتیازات السلطة العامة من هاتمتع

العامة هو  الإدارة هبو لذلك یعتبر كل نشاط خارج عن القانون تقوم  ،النظام العام في المجتمع
  1.تصرف غیر مشروع

ٕ و            أمر مستبعد السلطة القضائیة و التشریعیة وعیة من طرف مبدأ المشر  نتهاكان كان ا
، حیث یجب على السلطة القضائیة لیات قانونیة تضمن تحقیق هذا الأخیر هناك آ ومع ذلك 

زم بالنصوص القانونیة عند الفصل في المنازعات و لذلك وجد مبدأ التقاضي على تأن تل
درجتین و كذا إمكانیة رد القضاة، كما أن السلطة التشریعیة هي الأخرى ملزمة باحترام مبدأ 

  2.ذا الغرض وجدت آلیة الرقابة على دستوریة القوانینهو لالمشروعیة في ممارسة مهامها، 

  ما المقصود بالقانون، و ما مدى الخضوع إلیه؟ /ب

ا ذمع القانون، و من ه وافقالت ضرورة إن مبدأ المشروعیة یعني سیادة القانون، أو
      هلأحكاموعدم مخالفتها  مع القانون الإدارةالمنطلق یقصد بمبدأ المشروعیة تطابق أعمال 

سواء  3،و لابد أن یفهم القانون بمفهومه العام ، أي كافة القواعد القانونیة السائدة في الدولة
دولیة أو لوائح تنظیمیة، بما فیها القواعد القانونیة غیر  تفاقاتاكانت دستوریة أو تشریعیة أو 

یتسع لیشمل  المدونة كالعرف و مبادئ العدالة و القانون الطبیعي، بل أن مفهوم القانون
و هذا ما نصت  4،الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة، فأحكام القضاء ملزمة للإدارة العامة

  5.من الدستور الجزائري 145علیه المادة 
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  ". وقت  وفي كل مكان وفي جمیع الظروف ، بتنفیذ أحكام القضاء



  .1.الفقه إلى ثلاث آراء نقسماللقانون،  الإدارةأما حول مدى خضوع 
عدم مخالفة القانون  العامة نشاطها بكل حریة شرط الإدارةأن تمارس  :الرأي الأول

  .بمفهومه الواسع
  .ستند على نص قانونيی الإدارةأن یكون نشاط  :الرأي الثاني
 غیر مخالف للقانون و یستند على نص قانوني الإدارةأن یكون نشاط  :الرأي الثالث

  .لأحد القواعد القانونیة حتى یعد مشروعا امباشر  ابل أكثر من ذلك أن یكون تنفیذ مكتوب

لحقوق  ان الرأي الأول منح سلطة تقدیریة للإدارة لا مبرر لها كونها تشكل تهدیدیلاحظ أ
وحریات الأفراد و فیه انتقاص من مكانة باقي السلطات الحاكمة، لأن السلطة التنفیذیة أصبحت 

  .هي من تشرع و من دون رقابة و هذا ما یتنافى مع دولة القانون
بحیث لا یمكنها تغطیة كل مستجدات  في نشاطها  ارةالإد یقیدأما الرأي الثالث فهو       

وبالتالي هذا لایخدم الصالح العام ولا یترك ، رياالإدفي النشاط  الحیاة الإداریة مما یسبب شللا
و المرفق العام  الإدارةروح الإبداع و الابتكار و التجدید و هذا یؤثر سلبا على نشاط للإدارة 

للقانون كون  الإدارةأقرب إلى الصواب في مدلول مدى خضوع  لذلك فالرأي الثاني، بصفة عامة
تخاذ استناد إلى القانون في نشاطها غیر أن لها هامش من الحریة في لإتصبح ملزمة با الإدارة

  2.القرار الملائم مادام لا یخالف قاعدة قانونیة

 حرفیا ةذا كانت مطابقإتصرفات لا تعتبر مشروعة إلا قول أن هناك الو مع ذلك یمكن 
     مساسه بحقوق  وذلك بالنظر لطبیعة المجال الذي تتدخل فیه الإدارة ومدى ،القانون نصل

أن هناك حالات یجب أن  ا، كممثل حالة نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة  و حریات الأفراد
هذه و ذلك بالنظر إلى طبیعة المجال الذي تتدخل فیه  ،بسلطات واسعة الإدارةتتمتع فیها 

و تماشیا مع المستجدات التي لم یفصل فیها  الأخیرة تماشیا مع مقتضیات المنفعة العامة
كما هو الحال مثلا في فتح أو ،  ستمراریة الخدمات العامة وحفظ النظام العاماالقانون وضمان 
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قدیر الإدارة لاحتیاجاتها ومدى قدرتها على یتعلق بت الأمرإلغاء قرار مسابقة توظیف فهنا 
تخالف النصوص  أنأما إجراءات التوظیف فهي محددة قانونا ولا یمكن  للإدارة  ،التوظیف

  .بمبدأ المشروعیة اعتبر ذلك مساساإلا  القانونیة المنظمة لعملیة التوظیف و

  المشروعیةعناصر : نیاثا

 یمكن لهذا الأخیر أن نه لاأنجد  مبدأ المشروعیة من خلال تعرضنا إلى مدلول           
تكمل بعضها البعض في تحقیق   وشروطیتحقق ولن یكون له وجود إلا بتوفر عدة عناصر 

  :والمتمثلة أساسا في 1هذا المبدأ وتجسید دولة القانون ،

  La constitution  :ضرورة وجود دستور مكتوب/ أ

ي كعامل أساسن ظهور الدولة الحدیثة أصلا مرتبط بوجود القانون و لاسیما الدستور إ      
ینظم العلاقة بین الحاكم و المحكوم بحیث یحدد  فهوفي تنظیم السلطة و طرق ممارستها 

دولة الحق و القانون إن ومنه ف2،سلطات الحاكم و یقر حقوق و حریات الأفراد و یحمیها
   أساسها الدستور فهو الضمانة الأساسیة لتكریس مبدأ المشروعیة بحیث یصبح كل من الحاكم 

، و الدستور هو أیضا من یجسد باقي اهبعا لأحكام الدستور و ملتزما والمحكوم خاض
تدرج المعاییر القانونیة لإحلال  مبدأ إقرارالضمانات الأخرى مثل الفصل بین السلطات و 

التوازنات الأساسیة بین السلطات أثناء ممارسة وظائفها، كما أن الدستور هو الذي یضمن 
لة لضمان حقوق و حریات الأفراد من تجاوزات السلطة العامة وجود رقابة قضائیة فعالة و مستق

  .لصلاحیاتها
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   des pouvoirs La séparation: مبدأ الفصل بین السلطات عتمادإ /ب

إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة و هذا ما أثبتته الحیاة الإنسانیة و ما عاشته الشعوب       
 قتها یسود الحكم الاستبدادي أو كما تعرفوكان و  Absolutisme،1في ظل الحكم المطلق

L'Etat de police  ، حیث كانت السلطة مرتبطة بشخص الحاكم یمارسها كحق أصیل لا
 ُ غیر أن الدولة الحدیثة  ،سأل أبدا على تصرفاته مع الرعیة، على أساس أن الحاكم لا یخطئ ی
 ولكي یتحقق هذاة الحاكم، التي یسمو فیها القانون على إراد نبمفهوم دولة القانو  رتبطتا

      اعتمدت معظم الدول مبدأ الفصل بین السلطات في دساتیرها للفصل بین شخص الحاكم
 عن بعضها البعضمستقلة و وظیفة الدولة بین عدة هیئات مختلفة  وزیعوالدولة من جهة، و ت

   2.من جهة أخرى
 مبدأ الفصل بین السلطات فكرة عوض من هو "Montesquieu"و یعتبر المفكر الفرنسي      

حیث یرى أنه من الضرورة تفتیت السلطة بین عدة سلطات حتى لا تنتهك  3،في شكلها العملي
حقوق و حریات الأفراد فالرقابة المتبادلة تجعل من السلطة توقف السلطة، و أن كل سلطة 

   4.تتجاوز صلاحیتها تكون قد تجاوزت مبدأ المشروعیة
                                                

 2013كلیة الحقوق،  میلود ذبیح ، محاضرات في الفصل بین السلطات، ألقیت على طلبت الماستر، جامعة المسیلة ،/ 1
2014.  

مها، فعضو البرلمان لا یمكن أن یكون أن تكون كل هیئة مستقلة عضویا و وظیفیا في ممارسة مها ستقلالیةلابایقصد / 2
و السلطة  ،السلطة التشریعیة وظیفتها التشریع، و السلطة التنفیذیة وظیفتها التنفیذ للقوانین تظل، و والعكس عضو حكومة

  .القضائیة لضمان سیادة القانون
السلطة حیث أجرى تجربة على أول من أعطى مبدأ الفصل بین السلطات الصورة التطبیقیة في تنظیم  مونتسیكیویعتبر  /3

نجلترا مقارنة  بفرنسا إفي  نتشاراانجلیزي و النظام السیاسي الفرنسي و برهن كیف أن الدیمقراطیة أكثر لإالنظام السیاسي ا
 نتیجة رقابة السلطات لبعضها البعض و عدم تركیز السلطة في ید واحدة، و إن كان هناك من تطرق لمبدأ الفصل بین

مونتسیكیو مثل أرسطو و أفلاطون وجون لوك و جون جاك روسو و غیرهم من المفكرین غیر أنهم لم یتطرقوا السلطات قبل 
إلیه كنظریة متكاملة و قابلة للتطبیق و إنما تطرقوا إلیه بجانب فلسفي و مثالي لا یعكس الصورة التي كان قد وضحها 

 جامعة باتنة ،رسالة ماجستیر، "مبدأ الفصل بین السلطات"ذبیح،  میلود: أنظر في ذلك ،" روح القوانین"مونتسیكیو في كتابه 
  .2006كلیة الحقوق، 

، دار 1ط  ، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة و في النظام السیاسي الجزائري،عمار عباس :أیضا 
  . 2010الخلدونیة، الجزائر،
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المشروعیة یفرض تحدید مهام كل سلطة حتى یتسنى  مبدأ و علیه فتحقیق و تكریس
لجهة الرقابة معرفة مدى خضوع كل سلطة في ممارسة مهامها للقانون، و هذا لن یتحقق إلا 

  .للدولةالفصل بین السلطات في التنظیم السیاسي  مبدأ إقرارمن خلال 

  Hiérarchique du normes juridiques  :القانونیة معاییرمبدأ تدرج ال عتمادإ/ج

إن توزیع وظیفة الدولة بین هیئات مختلفة أمر ضروري لتنظیم السلطة و كیفیة        
لي جعل من السلطة التنفیذیة مشتركة مع السلطة التشریعیة في مممارستها، غیر أن الواقع الع

قواعد قانونیة تكمل و تطبق النصوص التشریعیة و تنقلها إلى أرض الواقع و هذا  إصدار
   1.و متطلبات المجتمع الحیاة الإداریة مقتضیاتماشیا مع ت

و لكي لا یكون هناك تصادم في النصوص القانونیة وجب أن یكون هناك تدرج في      
حتى لا  ، إلزامالقوانین و أن یكون كل نص قانوني یتوافق مع نص قانوني أقوى منه درجة و 

ستقرار في المنظومة ا و یكون هناك ،بین السلطات على بعضها البعض عتداءایكون هناك 
 الذي أتى به المفكر و 2،صطلح علیه هرم تدرج القواعد القانونیةأالقانونیة للدولة و هذا ما 

"Kelsen " في مؤلفه"Théorie pure du droit"،   و لذلك فالنصوص الصادرة عن السلطة
و هذه الأخیرة تمارس  لتشریعیةا التنفیذیة یجب ألا تخالف النصوص الصادرة عن السلطة

و كل جهاز أو سلطة تتجاوز في ، وظیفة التشریع في ظل أحكام الدستور و ألا تخالفها 
 إبطالمبدأ المشروعیة وجب  نتهكتاتكون قد  إلزامامنها  أقوىنصوصها القانونیة نص قانوني 

   3.تصرفها من الجهة الرقابیة المختصة

  
                                                

  نظام الدستوري الجزائري، ألقیت على طلبة الماستر، جامعة المسیلةلعقیلة خرباشي، محاضرات في المعاییر القانونیة ل/ 1
  .2013/2014كلیة الحقوق، 
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تخضع القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة و المراسیم التي یصدرها رئیس الجمهوریة و كذا المعاهدات الدولیة للرقابة / 3
  .1996من دستور  165على دستوریة القوانین و ذلك من طرف المجلس الدستوري حسب نص المادة 



  Autonomie du contrôle juridictionnel  :مستقلةوجود رقابة قضائیة ضرورة /د

العامة  الإدارةو لاسیما ، مبدأ المشروعیة  إطارطة العامة مهامها في لكي تمارس السل       
یجب أن تكون هناك رقابة قضائیة فعالة و مستقلة تراقب عمل الإدارة العامة و مدى خضوعها 

یة و قانونیة على نشاط الإدارة إن لم فلا جدوى من وضع قیود وضوابط دستور  1،لأحكام القانون
 2القانونیة هذه الضوابط و القیود حترامامدى تخضع هذه الهیئات التنفیذیة لجهة قضائیة تراقب 

و هذا من خلال حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء المختص لطلب إبطال عمل الإدارة غیر 
غیاب  یام مبدأ المشروعیة في ظل و علیه فلا یمكن تصور ق ،ع و المطالبة بالتعویض و المشر 

  3.، فالقضاء هو الدرع الواقي لمبدأ المشروعیةفعالة مستقلة و رقابة قضائیة

  أهمیة مبدأ المشروعیة في بناء دولة القانون: الفرع الثاني

، بل بتكارهاالمشروعیة من خلق الفكر القانوني الحدیث و لا من  مبدأعتبار الا یمكن 
      في معركة الحریة بوجه الطغیان و التعسف التاریخ الحضاري بكله تاج نهو في الحقیقة 

لي لهذا المبدأ لم یتحقق إلا بعد ظهور دولة القانون التي فعغیر أن التكریس ال 4،ستبدادلااو 
لقانون، بحیث أصبح هناك دستور مكتوب یقر لبالأفراد تخضع في تنظیمها و في علاقتها 

  میها بآلیات متعددة من خلال تكریس مبدأ الفصل بین السلطات حقوق و حریات الأفراد و یح
والذي یرمي إلى تفتیت السلطة و تحدید المسؤولیات و إقرار الرقابة المتبادلة و الفعالة بین 

و هذا كله من أجل حمایة حقوق و حریات الأفراد من جهة و تنظیم  ،العمومیةسلطات ال
  :ا سنوضحه فیما یليو هذا م، ممارسة السلطة من جهة أخرى
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 ضمان حقوق و حریات الأفراد ودوره فيمبدأ المشروعیة : أولا 

سمو القانون و خاصة الدستور یعني إن مدلول مبدأ المشروعیة في مفهومه العام     
یحدد حقوق وحریات الأفراد وآلیات حمایتها وحدود  في البلاد و الذي الأسمىبصفته القانون 

 یضع التزاما یقع على عاتق كل من الحاكم و المحكوم فهو  ، حیاتهاممارسة السلطة لصلا
و هذا الأخیر مفاده  1 ،بالأساس الأول الدستور یحكمهافالعلاقة بین السلطة العامة و الأفراد 

في  لقويا فحمایة الأفراد من السلطة العامة لما تملكه من وسائل الإجبار و الإكراه فهي الطر 
الدستوریة و القانونیة  نصوصأن تتسم نشاطاتها بالمشروعیة و موافقة الیجب  ، لذلكالعلاقة 

مشروعیة أعمال السلطة العامة هو أهم لبصفة عامة، لذلك فوجود دستور مكتوب كمرجع 
 .ضمانة قانونیة تضمن للأفراد حقوقهم و حریاتهم

     تقیید  ظیم ولیستن لحقوق و حریات الأفراد هو في الحقیقة إقرارهإن تنظیم القانون و      
للسلطة في ممارسة وظائفها، حیث تلتزم بالحدود التي یرسمها القانون، و في نفس  قیضیو ت

الوقت لا تتعدى على الحقوق التي أقرها القانون لصالح الرعیة، لذلك یمثل مبدأ المشروعیة قمة 
القانوني لقیام الرقابة الأفراد و حریاتهم، فهو یعتبر الأساس حقوق الضمانات الأساسیة لحمایة 

  2.على أعمال الإدارة

     و علیه یمكن القول أن مبدأ المشروعیة یؤسس إلى وجود قانون یقر و ینظم حقوق    
    بها هذه الأخیرة تقیدبالسلطة العامة كما یرسم الحدود التي ت مو حریات الأفراد و كذا علاقته

ت غیر المشروعة من طرف السلطة العامة و ینشئ آلیات الرقابة التي تضع حدا للممارسا
ة مطلقة، و ترك السلطة بدون قیود و قوانین تنظم نشاطها أمر یؤدي دفالسلطة المطلقة مفس

كل ما كان  هارقابة على أعمال ما كان هناك تحدید لوظائف السلطة وفكل ستبدادلااحتما إلى 

                                                
یضمن الحقوق إن الدستور فوق الجمیع، و هو القانون الأساسي الذي " 10 ف 1996نظر دیباجة التعدیل الدستوري لسنة أ/ 1

و یحمي مبدأ حریة اختیار الشعب، و یضفي الشرعیة على ممارسة السلطات، و یكفل الحمایة  و الحریات الفردیة و الجماعیة،
  ".القانونیة، و رقابة عمل السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة، و یتحقق فیه تفتح الإنسان بكل أبعاده
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ظل دولة القانون في  نث علذلك لا یمكن الحدی 1،العامة هناك ضمان للحقوق و الحریات
   . غیاب مبدأ المشروعیة

 تنظیم السلطة  ودوره فيمبدأ المشروعیة : ثانیا 

إن مسألة حمایة الحریات العامة لا تنحصر في وجود دستور مكتوب یقر و ینظم حقوق   
و حریات الأفراد وفقط، و إنما إیجاد تنظیم لممارسة السلطة بطریقة تصان و تحترم فیها 

لتكریس  آلیةق و الحریات الفردیة، و من هذا المنطلق جاء مبدأ الفصل بین السلطات كالحقو 
هیئات مستقلة عن بعضها البعض حیث تقسم وظائف الدولة بین ، بمبدأ المشروعیة في الدولة 

مع وجود رقابة متبادلة تضمن مشروعیة أعمال هذه السلطات و توقف  ،في ممارسة وظائفها
سن ذا ما یجسد أیضا حمایة للحقوق و الحریات، بحیث هناك سلطة تو ه 2،بعضها البعض

تراقب مدى احترام القانون و احترام حقوق و حریات ثالثة  و سلطة  القوانین، و سلطة تنفذها
 ُ نفرد بها كما یساهم في تحدید الأفراد، فهذا التقسیم یساعد على تفتیت السلطة حتى لا ی

تطبیقا أكثر تخصصا وتقنیة واتقانا  اتعمل السلط ل منیجعو  3،الصلاحیات و المسؤولیات
هذا یساعد في وجود آلیات رقابیة مستقلة و فعالة و التي على  أنلنظریة تقسیم العمل، كما 

  .وضمان سیادة القانون  لتجسید مبدأ المشروعیة آلیةرأسها السلطة القضائیة، كأهم 

عن بعضها  ج مادي یفصلها فصلا تاماسیا إقامةبین السلطات لیس  والمقصود بالفصل    
أي لیحول دون مباشرة  ،بین سلطات الحكم أو الجامد ، أو كما یسمى بالفصل المطلق البعض
لكن یوجد  ، و بصلاحیات السلطات الأخرى بحجة المساس بعض وظائف سلطة أخرى سلطة

لاسیما بین و  ،Collaboration des pouvoirs4  فصل مرن یسمح بوجود تعاون بین السلطات
ستثنائیة یقرها إأن تمارس في حالات  الأخیرةالسلطة التشریعیة و التنفیذیة، فممكن لهذه 

                                                
  .5-4، المرجع السابق، ص إماممحمد محمد عبده / 1
  ".تنظیم السلطات"الموسوم تحت عنوان  1996أنظر الباب الثاني من دستور / 2
  .31، المرجع السابق، ص عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة/ 3
  .19سلام عبد الحمید محمد زنكنة، المرجع السابق، ص / 4



سلطة التنظیم بهدف ضمان بالدستور بعض صلاحیات السلطة التشریعیة كما أنها تتمتع 
  .الإدارة العامة و طریقة عملها  أجهزةستقرار النظام العام و تنظیم ا

المشروعیة و سیادة  لمبدأتصادم بین عمل السلطات و تكریسا و لكي لا یكون هناك  
بدون  اكل من السلطتین وظائفه إطارهاالقانون جاء مبدأ تدرج القواعد القانونیة كآلیة تمارس في 

تصادم، فسلطة سن القوانین و التنظیمات التي تتمتع بها السلطة التنفیذیة لا یمكن في أي  أي
نصوص لقوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة أو الدستور فهي تخالف ا أنحال من الأحوال 

  1.إما مفسرة أو منفذة أو مكملة لعمل السلطة التشریعیة

  المشروعیة مبدأ مصادر: المطلب الثاني

لذا یعتبر  2العامة مشروعا كلما كان موافقا للقانون بمفهومه العام، اتیكون عمل السلط
مرجعیة  لزامهاف الجهات المصدرة له و مهما كانت قوته و النظام القانوني في الدولة بمختل

بما في ذلك التصرفات القانونیة الصادرة عن  ،تثبت مدى مشروعیة أعمال السلطات العامة 
العامة في إطار تطبیق و تنفیذ القوانین سواء القرارات الإداریة أو العقود الإداریة فهي  الإدارة

  .3ي نفس الوقتف لهاصادرة عن الإدارة و ملزمة 

  - التشریعیة و التنفیذیة – و لما كان القانون الساري في الدولة صادر من عدة سلطات 
المجتمع  أوضاعستقرار اضمان لو دیمومة الدولة و  ستمراریةلا كذا یملیها الواقع و  اتلضرور 
ا و بین إلى تصادم القوانین الصادرة سواء عن الهیئتین فیما بینها أو بینه ماتیؤدي حسهذا 

لذا جاء مبدأ تدرج القواعد القانونیة  4،الأشكالفي ظل غیاب آلیة تفك هذا  النصوص الدستوریة
و لا تتصادم أو تتناقض في البعض  حتى تكون المنظومة القانونیة في الدولة مكملة لبعضها 

القانون  في المنظومة القانونیة، لذا جرى تقسیم ستقرارا ویكون هناك تنظیم مجال أو موضوع ما
                                                

  .47، ص 2006للعلوم القانونیة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة،  ، المدخلمحمد الصغیر بعلي/ 1
  .11، المرجع السابق، صعمار بوضیاف/ 2

3/ J. MORAND-DEVILLER, Op, cit , p 259.   
  .یلیها وما 09ص  رابحي حسن، المرجع السابق،/ 4



و تقسیم آخر إلى مصادر  1،و أخرى احتیاطیة  إلى مصادر رسمیة إلزامهو قوة  جهتدر حسب 
   2.مدونة و مصادر غیر مدونة

و نحن في هذا الصدد سنتطرق لمصادر المشروعیة و المتمثلة في مصادر القانون 
فرع (ونة في المصادر غیر المد ،)فرع أول(حسب التقسیم الأخیر، أي المصادر المدونة في 

موضحین بذلك أهم مصادر المشروعیة حسب مبدأ تدرج القواعد القانونیة في المنظومة ) ثان
  .القانونیة الجزائریة

  المصادر المدونة: الفرع الأول

بالمصادر النصیة القانونیة وهي كل مایصدر عن السلطة المختصة  المصادر المدونة عرفت
في  الأساسيأساسا في الدستور بصفته القانون  ة، وتتمثلفي الدولة قواعد عامة ومجردة ومكتوب

 ةو العادی ةالعضوی ابنوعیه الصادرة عن السلطة التشریعیة وانینالقالمعاهدات الدولیة،  ،البلاد
عن رئیس  ةالصادر  ةلمستقلا اتالتنظیمعن السلطة التنفیذیة سواء  ةالصادر  اتالتنظیم وكذا

في شكل مراسیم  لالوزیر الأو عن  ةالصادر  اتأوالتنظیم لجمهوریة في شكل مراسیم رئاسیة،ا
  3.الصادرة عن جهاز الإدارة العامة  التصرفات القانونیةبالإضافة إلى  تنفیذیة ،
، حسب التدرج  و توضیح المصادر المدونة للقانونو سنعتمد هذا الترتیب في شرح  

  . الهرمي للمعاییر القانونیة

   La constitutionالدستور: أولا

 ویتضمن 4،هو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق و الحریات الفردیة و الجماعیة
جملة القواعد التي تحدد شكل الدولة و نظام الحكم فیها و تنظم السلطات العمومیة و توزع 

                                                
  .34، المرجع السابق، ص محمد الصغیر بعلي/ 1
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و تبین مختلف آلیات الرقابة المتبادلة لضمان حقوق و حریات الأفراد  ،الصلاحیات فیما بینها 
    إعدادهلذلك فإن طریقة  فالدستور هو أهم آلیات تكریس المشروعیة في الدولة، 1،و حمایتها

المشروعیة على السلطة الحاكمة و  تأسیس لة جد مهمة لإضفاء الشرعیة علىأو إقراره مس
  .في مواجهة هذه الأخیرة حقوق و حریات الأفراد وتحدید ،أعمالها 

       تطور المجتمعات و الحیاة القانونیة و علیه فقد تباینت طریقة وضع الدساتیر ب 
بالأسالیب غیر الدیمقراطیة كالمنحة و العقد  اءبد ،السیاسیة من بلد لآخر الأنظمةختلاف إو 

ُ الأإلى  و  ادستور  عدُّ سالیب الدیمقراطیة من خلال جمعیة تأسیسیة منتخبة من طرف الشعب ت
یة معینة و تعد مشروع دستور غیر أن تعتمده أو یعتمده الشعب، أو من خلال جمعیة تأسیس

لة تعدیل الدستور أو إلغاءه كلیا مسألة أ، كما أن مسستفتاءلااالشعب هو الذي یقره من خلال 
و ما یلیها من  174الدستوري الجزائري في المواد  المؤسسمعقدة إجرائیا، و هذا ما أكده أیضا 

  .یلعبها الدستور في النظام القانوني للدولةبالنظر إلى المكانة التي ذلك و  2،الدستور الجزائري

                                                
  .49بایة سكاكني ، المرجع السابق، ص  /1
لرئیس " : 174على إجراءات وضع وتعدیل الدستور، حیث نصت المادة  1996لقد ورد في الدستور الجزائري لسنة / 2

رة بالتعدیل الدستوري، و بعد أن یصوت علیه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بنفس الصیغة الجمهوریة حق المباد
یوما الموالیة ) 50(الشعب خلال الخمسین  ستفتاءاحسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشریعي، یعرض التعدیل على 

  ."عبیصدر رئیس الجمهوریة التعدیل الدستوري الذي صادق علیه الش. لإقراره
و لا یمكن عرضه من جدید . یصبح القانون الذي یتضمن مشروع التعدیل الدستوري لاغیا، إذا رفضه الشعب ":175المادة  

  . "على الشعب خلال الفترة التشریعیة
 رتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعدیل دستوري لا یمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمعإإذا  ":176المادة 

الجزائري، و حقوق الإنسان و المواطن و حریاتهما، و لا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات و المؤسسات 
الدستوریة، و علل رأیه، أمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أن یعرضه على 

  ."أصوات أعضاء غرفتي البرلمان) 3/4(الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع  ستفتاءلاا
تعدیل الدستور على  قتراحابأعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتین معا، أن یبادروا ) 3/4(یمكن ثلاثة أرباع ": 177المادة  

  ."ویصدره في حالة الموافقة علیه. الشعبي ستفتاءلاارئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على 
النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة / 2. الطابع الجمهوري للدولة/ 1: ن یمسأیل دستوري لا یمكن أي تعد ":178المادة 

الحریات الأساسیة و حقوق / 5العربیة باعتبارها اللغة الوطنیة و الرسمیة، / 4الإسلام باعتباره دین الدولة، / 3الحزبیة، 
        علم الوطني و النشید الوطني باعتبارهما من رموز الثورةال/ 7سلامة التراب الوطني و وحدته، / 6الإنسان و المواطن، 

  ."و الجمهوریة



من  أحكامهولما كان الدستور هو القانون الأسمى في البلاد، كان من اللازم احترام        
 الأساسوعلى هذا ،  یةأو التنظیم یةالتشریع تهاوظیف تهامارسمما عندطرف السلطات العمومیة 

وذلك من خلال هیئة   1،لسمو الدستور كضمانة لیة الرقابة على دستوریة القوانینآ توجد
وهذا  رو ى دستوریتها ومطابقتها للدستدم أي مادستوریة تمارس الرقابة على القوانین والتنظیمات 

  2.أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري ما

   Les traitésالمعاهدات  :ثانیا

     علاقاتالمجتمع الدولي المعاصر فهي حتما تدخل في  أعضاءالدولة أحد  عتباربا
و معاهدات تنتج عنها التزامات على عاتق الدولة، وخاصة لما یتعلق الأمر  تفاقیاتاو تبرم 

معاهدات في الهذه  أحكام بمراعاةملزمة  والإدارة 3،و الحریات العامة الإنسانبمجالات حقوق 
فقد ورد  ،و تنفذ ما ورد في محتواها بشرط عدم معارضتها للدستور  4،الإداریةنطاق وظیفتها 

یصادق علیها رئیس الجمهوریة  التيالمعاهدات "أن  1996من دستور  132في نص المادة 
  ".حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون

                                                
فالنوع الأول یقصد به توافق  ،"رقابة المطابقة"و"رقابة دستوریة القوانین:"لأجل سمو القاعدة الدستوریة وجد نوعین من الرقابة/ 1

صرامة بحیث تتطابق النصوص القانونیة  رفهو أكثوع الثاني أما الن النصوص القانونیة والتنظیمیة مع روح القاعدة الدستوریة،
حرفیا مع النص الدستوري كما هو الحال بالنسبة للقوانین العضویة، والرقابة قد تكون قبل صدور النص القانوني أو التنظیمي 

  .قوانین العضویةكما هو الحال بالنسبة لل إجباریةوقد تكون بعد إصداره، وقد تكون الرقابة اختیاریة، وقد تكون 

الأنظمة الداخلیة لغرفتي  لقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري الرقابة على دستوریة القوانین والتنظیمات والمعاهدات وكذا/ 2 
وقد أوكلت هذه المهمة لمجلس دستوري وهي رقابة سیاسیة  ،169لىإ163البرلمان وكذا القوانین العضویة، أنظر في ذلك المواد

الرقابة القضائیة أین نجد تشكیلة الهیئة تتكون من  عتمدتاالمجلس تشكیلة سیاسیة ، عكس بعض الدول التي  كون تشكیلة
قضائیة، حتى أن تسمیة الهیئة یطلق علیها بالمحكمة الدستوریة   إجراءاتقضاة  وتكون قراراتها ذات طبیعة قضائیة وتتبع فیها 

   .مثل ماهو الحال علیه في مصر
  .266- 265، المرجع السابق ، صان علیان بوزی/ 3

  .18، المرجع السابق، ص عبد القادر عدو/ 4



وعلیه تعتبر المعاهدات الدولیة أحد المعاییر القانونیة في النظام الدستوري للدولة متى        
ف رئیس الجمهوریة، وتصبح بذلك ملزمة للأشخاص والهیئات علیها من طر  ةالمصادقتمت 

  1.المخاطبة بها وتسهر السلطة القضائیة في الدولة على ضمان احترامها

   La législation التشریع: ثالثا

ویقصد بالتشریع مجموعة القواعد القانونیة العامة و المجردة التي تسنها السلطة 
حیث نصت  2،المبینة في الدستور اختصاصاتهاي حدود في الدولة ف) البرلمان( التشریعیة 

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین هما المجلس " 1996من دستور  98المادة 
  ".، و له السیادة في إعداد القانون و التصویت علیهالأمةالشعبي الوطني و مجلس 

  .ضوين العالقانون العادي و القانو : و یمیز بین نوعین من التشریع

قتصادیة لإتشمل جمیع مناحي الحیاة افالبرلمان یشرع في جمیع المجالات بقوانین عادیة 
 العضويالقانون أما  من الدستور،122 ةوهي محددة بنص المادجتماعیة والثقافیة منها، لإوا
و الملاحظ أن مجال القانون العضوي  ،من الدستور 123لواردة في المادة یشمل المجالات اف
الحریات العامة، لذا الحقوق و  خص مسائل دستوریة تتعلق بتنظیم السلطات العمومیة و كذا ی

  3.كثر صرامة من القانون العاديأإجراءات بخص المؤسس الدستوري القانون العضوي 

                                                
  .18، صالسابقالمرجع / 1
  .40، ص، المرجع السابقمحمد الصغیر بعلي/ 2
تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة للنواب و بأغلبیة ثلاثة  ":أنه من الدستور 2ف/123لقد نصت المادة / 3

یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل . أعضاء مجلس الأمة¾ أرباع 
  ."صدوره



و تجدر الإشارة أن المؤسس الدستوري أقر حق رئیس الجمهوریة في ممارسة التشریع 
      ستمراریة او ذلك لضمان  ،Les ordonnances الأوامر عن طریق یةئاستثنإفي حالات 

  1.من الدستور 124، 120، 93ستقرار الدولة في حالات معینة أقرتها المواد او 

القوانین احترام  إصدارالمشروعیة وجب على السلطات العمومیة في  مبدأحترام او لضمان 
لرقابة على دستوریة القوانین لضمان عتماد آلیة اإأحكام الدستور و الخضوع له، و لذلك تم 

دستوري یكلف یؤسس مجلس "من الدستور بنصها  163و هذا ما أكدته المادة  ،الدستور  سمو
رتأى المجلس إإذا "من الدستور أنه  169، و نصت المادة "حترام الدستورابالسهر على 

بتداء من یوم قرار إ نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري یفقد هذا النص أثره أنالدستوري 
  ".المجلس

 Le règlementation التنظیم: رابعا

كونها الأجدر في  ،لقد أقرت مختلف الدساتیر سلطة التنظیم لصالح السلطة التنفیذیة 
تنظم من خلالها أجهزة الإدارة ، مجردة  و قواعد قانونیة عامة بإصدارحتواء بعض الحالات إ

حتواء بعض الأزمات إحفاظ على النظام العام و سرعة العامة و طریقة سیرها و ضرورات ال
و هذا ما  2،المطلوب المناسب والشكل التي لا یمكن للسلطة التشریعیة أن تنظمها في الوقت

حیث أقر  1996من دستور  125أیضا المؤسس الدستوري الجزائري في نص المادة  أكده
ویندرج تطبیق  خصصة للقانون،لرئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر الم

  .الأولالقانون في المجال التنظیمي للوزیر 
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و هنا نشیر أن السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة هي سلطة أصلیة مصدرها الدستور  
الوزیر الأول فهي سلطة تنظیمیة و مستقلة عن المجالات التي ینظمها التشریع، أما سلطة 

 تتعلق بتطبیق القوانین و التنظیمات المستقلة هوریة وهيومشتقة من سلطة رئیس الجم عیةتب
تخاذ أي نص تنظیمي یجب أن یخضع لموافقة رئیس احتى أن الوزیر الأول عند ،  فقط

   1.من الدستور 85/3الجمهوریة و هذا ما أكدته المادة 

التنظیمات الصادرة عن رئیس الجمهوریة حتى تكون مشروعة یجب أن توافق أحكام و 
من  169، 165 تینور، و تخضع بذلك للرقابة على مدى دستوریتها حسب المادالدست

، بینما النصوص التنظیمیة الصادرة عن الوزیر الأول حتى تكون مشروعة یجب أن الدستور
و بذلك فهي تخضع  ،توافق النص القانوني أو التنظیمي الذي جاءت لكي تطبقه أو تفسره

   2.والمحاكم الإداریة في رقابة مجلس الدولة لرقابة القضاء الإداري و المتمثلة

الصادرة عن مدراء  القراراتكما تعتبر أیضا أعمالا تنظیمیة القرارات الوزاریة و 
التي و ، و رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري و الولاة

لحفظ النظام العام كل في مجال تتخذ لأجل ضمان السیر الحسن لوسائل المرفق العام و كذا 
ها هذه الهیئات الإداریة في إطار سیر مختصاصه، بما في ذلك العقود و الصفقات التي تبر إ

صادرة عن أجهزة الإدارة  Des actes administratifs المرفق العام، فهي تصرفات قانونیة
عتبر ذلك اماتها و إلا صل من التزاتنالعامة و ملزمة لها في نفس الوقت، و لا یمكن لها أن ت

   3.بمبدأ المشروعیة امساس
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  المصادر غیر المدونة: الفرع الثاني

فهي  ،تعتمد الإدارة العامة في ممارساتها على القواعد القانونیة المدونة بالأساس الأول 
ة غیر أن القاعد ،القواعد الرسمیة التي ترسم الحدود الفاصلة بین سلطة الإدارة و حریة الأفراد 

القانونیة المكتوبة لیست شاملة و محددة لعمل السلطات العامة بصفة كاملة و تامة، بل قد 
و التي عادة ما تكون غیر  حتیاطیةاة قانونیتستند الإدارة العامة في ممارساتها إلى قواعد 

  1.، و المبادئ العامة للقانونرفمكتوبة و المتمثلة أساسا في الع

مبادئ الشریعة  2للقانون وفق المشرع الجزائري حتیاطیةلااو تعتبر أیضا من المصادر 
الإسلامیة و إن كان مجالها لا یكاد یظهر في مجال القانون العام أي في تنظیم السلطة العامة 

     ها الخصب هو القانون الخاص و كیفیة ممارستها و كذا في علاقتها مع الأفراد، بل مجال
المعاملات المدنیة بین الأفراد، و لكن هذا لا یمنع كون  و لاسیما الأحوال الشخصیة و مختلف

       خاصة في مجال الحقوق  لمبدأ المشروعیة مبادئ الشریعة الإسلامیة هي مصدر مادي
  .و الحریات العامة فهي الأسبق إلى تنظیمها و حمایتها

، و كیف )ثانیا(، ثم المبادئ العامة للقانون )أولا(لذا سوف نتطرق أساسا إلى العرف 
  .؟یمكن اعتبارها مصدرا لمشروعیة أعمال السلطة العامة

  La coutume العرف: أولا

على  ةالأخیر  هشتمل هذت ، حیثتعد القواعد العرفیة مصدرا من مصادر المشروعیة 
ة تنظم في العدید من الحالات عمل السلطة  العام إداریة أخرىقواعد عرفیة دستوریة و 

  3.ةفق العاماالمر  ستمراریةاوتضمن 
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في مسألة معینة ثم یتكرر هذا السلوك حتى  ینسلك معمتخاذ او یقصد بالعرف عموما   
كلما  شخاصیعتقد الناس بوجوب هذا المسلك و بذلك یتحول إلى قاعدة عامة تنظم علاقات الأ

   1.تحققت الظروف التي نشأت هذه القاعدة بمناسبتها

یز نمعلى قاعدة عرفیة  ستنادهااة العامة عند و في مجال مدى مشروعیة أعمال السلط     
تصل بنظام الحكم في یفالعرف الدستوري هو عادة  ،و العرف الإداري بین العرف الدستوري

ستعمالها، سواء في تنظیمها أو في سیرها و علاقتها ادرجت الهیئات العامة على  وقواعد الدولة
نَىهو فالإداري أما العرف  ،الهیئات الحاكمة الأخرى أو الأفرادب ْ ع ُ الأوضاع التي درجت ب ی

ستمرار الإدارة و التزامها افي مزاولة نشاط معین و یترتب على  إتباعهاالجهات الإداریة على 
  2.لهذه الأوضاع أن تصبح بمثابة القاعدة القانونیة الواجبة الإتباع

 عتیادلااهو و العرف بصفة عامة یشترط أن یتوفر على عنصرین، العنصر المادي و      
القاعدة  بإلزامیةعلى سلوك معین كلما توفرت الظروف، و عنصر معنوي و هو الإحساس 

  3.العرفیة
في حالة غموضه  لتفسیره أو لیحل محله، و العرف یأتي في حالة غیاب النص القانوني     

 ان إنشائیقد یكو  ، و بذلك فالعرف یأخذ عدة أشكالللواقعة احتوائهشموله أو لعدم  تهأو لتكمل
لیعالج مسألة نظمها  عندما ینظم مسألة لم یرد فیها نص قانوني ینظمها، و قد یكون مكملا

القانون و لكن بشكل عام لم یتعرض لجمیع الجزئیات فیأتي العرف لینظم هذه الجزئیة بشرط 
أي عندما یكون النص القانوني  او قد یكون العرف مفسر  4 ،عدم مخالفته للنص القانوني

    تنظیم هذه الواقعةلو غیر واضح في مسألة معینة، فیتم اللجوء إلى القاعدة العرفیة  اضغام
  5.أو یحل محله أو حتى یعدله اقانونی ایلغي نصأن و في جمیع الحالات لا یمكن للعرف 
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ُ الأشكال  و الإجراءاتفقاعدة توازي        َ تقضي بأن النص القانوني لا ی ُ  ىلغ ل إلا عدَّ أو ی
ُ  ،نوني من نفس الدرجة أو أعلى درجة منهبنص قا ُ أما العرف یمكن أن ی ل بعرف عدَّ لغى أو ی

 ُ ُ عدَّ آخر كما قد ی َ ل أو ی ُ لغ َ ى أو ی   .ل بنص قانونيستبد
و مسألة توافر أركان العرف و التثبت منه ترجع إلى القضاء، و العرف ملزم لكل الأطراف      

ذلك العرف  إتباعذاتها مع أنها هي من جرت على  حدسواء كانوا الأفراد أو الإدارة العامة في 
ها كما هو ملزم للآخرین، و السلوك الذي تأتیه الإدارة مخالف للقاعدة لو مع ذلك فهو ملزم 

  1.للعرف الأول تممالعرفیة هو تجاوز لمبدأ المشروعیة ما لم تتحجج بعرف آخر مكمل أو م

   Les principes généraux du droitالمبادئ العامة للقانون: ثانیا

یمكن تعریف المبادئ العامة للقانون  بأنها مجموعة  "عمار عوابدي" الأستاذحسب        
بواسطة القضاء ، ویعلنها هذا  اكتشافهاالقانوني ، یتم  الأمةقواعد قانونیة ترسخت في ضمیر 

فهي  2،ةمن مصادر المشروعی اوتصبح بذلك مصدر  إلزامیةفتكتسب قوة  أحكامهفي  الأخیر
  3.قواعد قانونیة غیر مكتوبة یقررها أو یكتشفها أو یستنبطها القضاء و یعلنها في أحكامه

 عنه خارجة تكون فقد مكتوب قانوني نص في ورودها یشترط لا للقانون العامة فالمبادئ
   4. المتنوعة وأهدافه القانوني النظام طبیعة من القاضي یستخلصها

إجراء مخالفا لأحد هذه المبادئ، كان  تخذتاارة قرارا أو صدرت الإداو على ذلك إذا  
  .المشروعیة مبدأالقرار أو الإجراء باطلا لمخالفته 

وسایره فیها  و من هذه المبادئ القانونیة العامة التي أقرها مجلس الدولة الفرنسي، 
ستعمال ااة في مبدأ المساواة أمام القانون، المساواة أمام الضرائب و المساو  القضاء الجزائري
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العامة، و في الوظائف العامة، و مساواة المنتفعین بخدمات المرافق العامة و مبدأ عدم  الأموال
حق الدفاع في المحاكمة  مبدأو  العام، ستمراریة المرفقا مبدأرجعیة القرارات الإداریة، و 

  ....1،التأدیبیة، و المساواة أمام الأعباء و التكالیف العامة

و أنها بهذه  قانونیةوقیمة أن للمبادئ القانونیة العامة قوة  قضاءن المستقر فقها و مو        
الصفة تعد مصدرا من مصادر المشروعیة غیر المكتوبة تضاف إلى مختلف المصادر الأخرى 

غیر أن الجدل الذي ثار بین مجموع الفقهاء   2 ،التي یتكون منها البناء القانوني في الدولة
قیقة القیمة القانونیة لهذه المبادئ ، أي التساؤل حول مكانة هذه المبادئ في یتمحور حول ح

في هذا الأمر أنه یجب التمییز  "أحمد محیو "هرم تدرج المعاییر القانونیة ، وخلص الأستاذ 
بین المبادئ العامة ذات القیمة الدستوریة والمبادئ العامة ذات القیمة القانونیة أي التشریعیة  

هما كانت القیمة القانونیة لهذه المبادئ فهي تعلو عن التنظیم المتخذ لتنفیذ وتطبیق وعلیه م
   3.حترامهااویسهر القضاء على  للإدارةالقانون وبذلك هي ملزمة 

لقد تعددت آراء الفقهاء في تحدید مصدر القوة القانونیة لهذه المبادئ، ویمكن أن نلخص و      
  :أهم هذه الآراء فیما یلي

قال أن المبادئ القانونیة العامة تستمد قوتها من ورودها في المقدمة الدستوریة قد ی-1
ن مثل هذا القول لا یمكن أن لأو هذا القول منتقد  ،في إعلان حقوق الإنسان أو" الدیباجة"

ما یقرر مبادئ لا نجد لها أثرا في  الأحكامیستخلص من أحكام القضاء الفرنسي مثلا، فمن هذه 
     تیر و لا في إعلان حقوق الإنسان كمبدأ مساواة المنتفعین أمام المرافق العامةمقدمة الدسا

و كمبدأ حق الدفاع في المحاكم التأدیبیة، یضاف إلى ذلك أن القضاء الفرنسي و إن كان یرى 
المشروع التأسیسي لبعض هذه  عتناقلافي نصوص المقدمة الدستوریة و إعلان الحقوق مظهرا 
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نطاقا  أوسعالعامة، إلا أنه یرجع هذه المبادئ إلى مصدر أعم و أشمل و  ونیةالقانالمبادئ 
 1.كالتقلید الجمهوري و بعض النصوص التشریعیة

و الحقیقة أن قوة المبادئ القانونیة العامة لا تجد لها مصدرا سوى القضاء الذي یكشفها  -2
مجال القانون الإداري  للقضاء یتضح أكثر في الإنشائيو هذا الدور  ،و یقررها في أحكامه

لیس إلا ثمرة لما ابتدعه القضاء الإداري من مبادئ و قواعد  القانونبصفة خاصة، بل إن هذا 
قرها مجلس الدولة الفرنسي مبدأ المساواة أومن أمثلة المبادئ العامة للقانون التي  ،و نظریات

بد أعدم رجعیة القرارات الإداریة بتطبیقاته المختلفة، وكذلك مبدأ الحریة بفروعه المتعددة ومنها م
 2.ضطراداوب نتظامابستمراریة المرفق العام اومبدأ 
  في تنظیم الدولة وضمان   أهمیتهالمشروعیة ومدى   مبدأمن خلال دراستنا لمضمون

الحقوق والحریات العامة وصیانتها ، وذلك من خلال منظومة قانونیة متكاملة ومتجانسة، 
و ،حترامه اإلا من خلال تكریس مبدأ المشروعیة و لا تقوم القانون دولة الحق و نستخلص أن 

العامة أثناء ممارسة مهامها لما تملكه من وسائل إجبار و إكراه في  الإدارةلاسیما من طرف 
، فمشروعیة عمل السلطة بحقوق و حریات الأفراد  اشكل مساستمواجهة الأفراد و التي قد 

لذي یحدد مختلف أجهزة الإدارة العامة و تنظیمها و طریقة سیرها أساسه القانون ، فالقانون هو ا
كما یحدد حقوق و حریات الأفراد و ینظمها و یوفر  ،و عملها و كذا ینظم علاقتها بالغیر 

آلیات حمایتها، فهو الذي یرسم الحدود الفاصلة بین امتیازات السلطة العامة و ممارسة الأفراد 
للقانون كلما كان عملها  اموافقالعمومیة فكلما كان عمل السلطات  لحقوقهم و لحریاتهم العامة،

  .مشروعا و بذلك تقوم دولة القانون
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  المبحث الثاني

  مفهوم نظریة السلطة التقدیریة للإدارة و علاقتها بمبدأ المشروعیة

إن التزام الإدارة في ممارسة مهامها بالقانون هو أسمى مظهر من مظاهر الدولة       
     انونیة، و ذلك من خلال حمایة حقوق و حریات الأفراد و كذا تحدید صلاحیات الإدارة الق

مسألة تحقیق الصالح العام تقتضي  غیر أن، ستبدادلاواالتعسف  ها من عو تنظیمها و من
حتى لا تجد الإدارة نفسها عاجزة أمام  1،للإدارة بسلطة تقدیریة في بعض الحالات عترافلاا

ستمراریة االقانونیة في مواكبة المستجدات و حفظ النظام العام و ضمان  غیاب النصوص
حتى أنه لا  2،ستقرارهااستمراریة الدولة و االخدمة العمومیة، فهي مسؤولة دستوریا بضمان 

       مما یتنافى مع ضرورة تفعیل ، حرفیا  القانونعتبار الإدارة مجرد آلة صماء تنفذ إیمكن 
و مواكبة متطلبات المجتمع و ما تفرضه  المترفقینعمومیة و إرضاء و تحسین الخدمة ال

 الرشادبالشكل المطلوب و تحقیق  ستغلالهااملاك العمومیة و ضرورات حسن إدارة و تسییر الأ
بما  القانونحتواء كل المستجدات و الأوضاع التي لم ینظمها إوسائل الإدارة، و  ستغلالافي 

أن مسألة السلطة التقدیریة لیست حكرا على الإدارة فقط، فنجد  و الصالح العام، حتى یتلاءم
من خلال حریة القاضي في  مثلا تظهر ، سلطة تقدیریةب هي الأخرى تتمتعالسلطة القضائیة 

                                                
  .94، المرجع السابق، ص حمد حمد عمر  /1
یؤدي :" من الدستور على 76أنظر المواد التالیة و التي توضح مدى مسؤولیة الجهاز التنفیذي في الدولة فقد نصت المادة  /2

      وفاء للتضحیات الكبرى، و لأرواح شهدائنا الأبرار. بسم االله الرحمن الرحیم: "رئیس الجمهوریة الیمین حسب النص الآتي
م باالله العلي العظیم، أن أحترم الدین الإسلامي و أمجده، و أدافع عن الدستور، و أسهر على و قیم ثورة نوفمبر الخالدة، أقس

الدولة، و أعمل على توفیر الشروط اللازمة للسیر العادي للمؤسسات و النظام الدستوري، و أسعى من أجل تدعیم  ستمراریةا
     هوریة و قوانینها، و أحافظ على سلامة التراب الوطنيالشعب، و مؤسسات الجم ختیاراحریة  حترمأالمسار الدیمقراطي، و 

و وحدة الشعب و الأمة، و أحمي الحریات و الحقوق الأساسیة للإنسان و المواطن، و أعمل بدون هوادة من أجل تطور 
االله على ما أقول و . ، و أسعى بكل قواي في سبیل تحقیق المثل العلیا للعدالة و الحریة و السلم في العالمزدهارهاالشعب و 

الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص و الممتلكات، و تتكفل بحمایة كل مواطن في " على 24،   و قد نصت المادة "شهید
یمارس رئیس الحكومة، زیادة على السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في "أنه 85، و قد نصت المادة "الخارج

، وعلیه یترتب على السلطة التنفیذیة التزامات "یسهر على حسن سیر الإدارة العمومیة  -6:... الدستور، الصلاحیات الآتیة
بأي حال من  اولا یمكنهغموض النصوص التشریعیة،  أودستوریة في تحقیق مصالح الأفراد والبلاد حتى في ضل غیاب 

  .الأحوال أن تتنصل من وظیفتها



حول المسألة التي یفصل فیها سواء من خلال مدى توفر الواقعة و تكییفها أو من  قناعتهتكوین 
كما نجد  1،عاد كل دلیل لا یراه مقنعاستبإحكمه و  ي تسبیبف  یستند علیه خلال الدلیل الذي

راها تالقوانین و التصویت علیها و التي  قتراحاأیضا السلطة التشریعیة لها سلطة تقدیریة في 
غیر أن هذا الأمر لا  2،و تحفظ له كرامته و تضمن له حقوقه و حریاته مواطنفي خدمة ال

تكریسا  درجةبل یخضع لرقابة أعلى  الیس نهائی لقاضيحكم ا كون یتنافى مع مبدأ المشروعیة
تخضع لرقابة مدى  الأخرىهي  و السلطة التشریعیة أیضا  ،لمبدأ التقاضي على درجتین 

صلاحیة  هي الأخرى لها لإدارة العامةاف بذلكو ، من طرف المجلس الدستوري  دستوریة القوانین
لرقابة  أساسا بذلك تخضع ومبدأ المشروعیة  في ظلتمارسها ولكن  ،سلطتها التقدیریة  ممارسة

  3.القضاء الإداري لضمان عدم تعسف هذه الأخیرة في ممارسة صلاحیاتها

و علیه یمكن القول أن السلطة التقدیریة للإدارة هي رخصة قانونیة للإدارة حتى تقوم       
قرارها أو تكیف ذ تخاا  أسباببوظیفتها و مفادها منح الإدارة هامش من الحریة في ملاءمة 

  .تحقیقا للصالح العام الوقائع و الحلول اللازمة لها

و ما هي درجة تحررها من  ،للإدارة ةغیر أن السؤال المطروح ما هو مقدار الحریة الممنوح 
    القیود القانونیة، و كیف لها أن تحترم مبدأ المشروعیة في ظل ممارستها لسلطتها التقدیریة 

    ن نوضحه في هذا المبحث من خلال تحدید مضمون السلطة التقدیریة و هذا ما سنحاول أ
  .)مطلب ثان(على مبدأ المشروعیة في و مدى تأثیرها  ،)مطلب أول(بها في  الأخذو مبررات 

  

  
                                                

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم،  1965 06/ 08/المؤرخ في  155-66الأمر  307أنظر المادة / 1
  .)06/1966 10/مؤرخة ال 48،عدد .ر.ج(

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 29، 28، 27أنظر المواد 
أن یبقى واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستوریة، "100، كما نصت المادة 1996من دستور  98أنظر المادة / 2

  وفیا لثقة الشعب، و یظل یتحسس تطلعاته ".

  .147، المرجع السابق، ص عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة/ 3



  بها الأخذالسلطة التقدیریة للإدارة ومبررات ب المقصود: المطلب الأول

 متیازاتلاا ىحدإهي  1La compétence discrétionnaireإن السلطة التقدیریة        
    عادیةالظروف ال إطارالقانونیة للإدارة، و هو حق یمنح للإدارة ممارسة نشاطها العادي في 

تخاذ امن  القانونظروف معینة، و لم یلزمها  أمامفي حالة وجودها  الملائمةتخاذ القرارات او 
  2.ملها الطبیعیةقرار معین بصدد هذه الحالات الخاصة الخارجة عن ظروف ع

یسمح للإدارة من  فالقانونالتي یمنحها القانون لیست مطلقة  متیازاتلااغیر أن هذه        
و هذه السلطة لا  ،ناحیة بقدر من السلطة التقدیریة یختلف بالزیادة و النقصان من مجال لآخر 

ال من و لا تصل إلى حد السلطة المطلقة بح ختصاصاتلإاختصاص من إتكاد تنعدم في 
حترام اعلى الإدارة حمایة للحقوق و الحریات الفردیة  القانونالأحوال، و من ناحیة أخرى یوجب 

  3.جمیع القواعد القانونیة المتعلقة بنشاطها

لة أوعلیه فدرجة ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة یختلف من مجال لآخر و من مس        
  .تخاذ القرار الملائمایة للإدارة في لأخرى، بحسب ما تسمح به النصوص القانون

 حدود كذاو  ، ومجالها لذا سنحاول في هذا المطلب أن نوضح مدلول السلطة التقدیریة للإدارة 
ممارستها في  نتائجبها و  عترافلاا، ثم نتطرق إلى مبررات )أولفرع (ممارستها في أساسو 
  ).فرع ثان(

  

 

                                                
غیر أن المقصود به لدى "الإختصاص التقدیري "بالعربیة یعني  La compétence discrétionnaire: إن ترجمة مصطلح/1

، لذلك نجد في بعض الأحیان الفقه " "le pouvoir discrétionnaireبالفرنسیة والتي یقابلها"السلطة التقدیریة"القانونیین هو 
  .یتباین في استعمال المصطلح لكن یبقى المعنى واحد وهو السلطة التقدیریة

  .01، ص2011، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، حسام مرسي/ 2
  .55لمرجع السابق، ص ، امحمد محمد عبده أمام/ 3



  رة و حدود ممارساتهامدلول السلطة التقدیریة للإدا: الفرع الأول

و توجیه نشاطها بما ختصاص الإدارة إیفترض في القانون بالأساس الأول هو تحدید 
یخدم الصالح العام، بحیث تصبح مقیدة في تصرفاتها بالنصوص القانونیة و لیس لها الحق في 

  ق تقتضیه ضرورة حمایة حقو ما و هذا  ،القانون ن تتصرف بما تراه هي ملائم بل بما رسمهأ
  1.و حریات الأفراد و تنظیم عمل السلطات العمومیة

فمثلا الإدارة حینما تشرع في عملیة توظیف فهي تتقید بالإجراءات التي حددها القانون  
الناجحین منهم وفق المسلك الذي  ختیارلا رشحینتالمو المعاییر المنصوص علیها في تقییم 

       ، و هذا طبعا لضمان الشفافیة في التوظیف حدده القانون و لیس بما تراه الإدارة ملائما
الكفاءات في ظل المساواة و الشفافیة بعیدا عن المحسوبیة و الأغراض الشخصیة  ختیاراو 

تخاذ قراراتها سواء تعلق الأمر في كیفیة التوظیف افي  مةءالملالذلك فالإدارة هنا لیس لها حق 
الفائزین منهم، فهي ملزمة بتنفیذ  ختیاراو  المرشحینو إجراءات سیره أو في مجال تقییم 

   La compétence liée.2 المقید للإدارة ختصاصلاباالقانون و فقط، و هذا ما یعرف 

القرار و یسكت  إصدارمة ءفي كثیر من الحالات یسمح للإدارة بملاو  القانون غیر أن
ریة التصرف وفق ما أي بمعنى ترك للإدارة ح إتباعهعن وصف الطریق الواجب على الإدارة 

تراه مناسبا في تحقیق الصالح العام، فمثلا مسألة منح الإدارة الجنسیة للأجانب هي تخضع 
تخاذ اسلطة الإدارة في  أن، كما  3العام بما یحفظ النظاملسلطة الإدارة في القبول أو الرفض 

و النقصان من مجال  القرارات لیست مطلقة تماما و لیست مقیدة كل التقیید فهي تتدرج بالزیادة
  4.لآخر

                                                
  .319، المرجع السابق، صعلیان بوزیان/ 1
  .ما یلیها 42، ص 2011، التنظیم القانوني للضبط القضائي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، حسام مرسي /2
  .و مایلیها 21، سلطة الإدارة في مجال الضبط القضائي،  المرجع السابق، ص حسام مرسي/ 3
  .17ص المرجع نفسه، / 4



ا صحیح یخضع لتكییف الإدارة نیخطأ مه أرتكب على موظف افمثلا توقیع الإدارة عقاب 
غیر أن هذا یجب أن یتم وفق الإجراءات ،للوقائع و مدى خطورتها و الجزاء المناسب لها 

عقوبات التي تكون العقوبة من بین ال أنالقانونیة المنظمة لإجراءات تأدیب الموظف العام و 
فالملاحظ أن القانون حدد الإجراءات و طبیعة ، 1الإدارة  ختیارانص علیها المشرع و لیس من 

هامش من الحریة  للإدارةالعقوبات لضمان حقوق الموظف العمومي، و من جهة أخرى أعطى 
حفظ  القرار التأدیبي بما یحقق الردع و تحقیق المنفعة العامة و ملائمةفي تكییف الوقائع و 

النظام داخل المؤسسة حسب الظروف السائدة و المحیطة بالموظف و محیط عمله و ظروفه 
   2.العمل الإداري أداءللإدارة بقدر من الحریة في  اعتراف، فالسلطة التقدیریة هي الشخصیة

تملك بمقتضاها لإدارة قانونیة لو علیه یمكن القول أن السلطة التقدیریة هي صلاحیة 
، و لم یفرض علیها القانون مسلكا من بین عدة قرارات  متاحة ها بحریة ااذ قرار تخا إمكانیة

كما أن  ،یتسع ویضیق من مجال لآخر في التصرف مش من الحریةمعینا یقیدها، أي تتمتع بها
، وهذا ما أشار  حریة الإدارة في اتخاذ قراراتها لا تعني الخروج الكلي عن مقتضیات المشروعیة

من أحكام التحرر المطلق الإدارة لا تمنح السلطة التقدیریة ف Jacqueline"، 3"الأستاذ  إلیه
 أو مبادئ القانون، فهي حریة تمارس في ظل القانون و النشاط الإداري دائما هو مسیر بقواعد

  4.قانونیة

منع الإدارة من التحكم في الأفراد و العبث یالمقید  ختصاصالإ كونو ما من شك في 
المنصوص عنها شروط العند توفر  حددیلزم الإدارة بأن تتخذ قرار م هنا القانون نبحقوقهم، لأ

، فإذا هي و رغم توافر هذه الشروط راوغت الطریق الذي رسمه الشارع، سهل على قانونا

                                                
  .16- 15، المرجع السابق، صعبد القادر عدو/ 1
  .37، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف/ 2

3/« Il ya à pouvoir discrétionnaire lorsque l’administration dispose d’une certaine liberté d’action 
– agir ou ne pas agir-, et de décision – choix entre plusieurs solutions légales. C’est une compétence 
modulable, graduée selon une «échelle de discrétionnaire».  
Voir :J. MORAND-DEVILLER, Op, cit , p 262.   

كلیة  ،، جامعة الجزائررسالة ماجستیر، "سلطات القاضي الإداري في ظل السلطة التقدیریة للإدارة"لطیفة بن هني ، / 4
  .31، ص 2012،  الحقوق



 ستنادهااعند « و تعذر على الإدارة أن تتوارى وراء مالها من حریة القضاء أن یتبین خطأها، 
  1.ستعمال سلطتهاافي  هاو تعسفأ هائعتداا إخفاءمن أجل » یةعلى السلطة التقدیر 

منح الإدارة  أنغیر  للأفرادن االمقید هو ضم ختصاصلإاو من هنا یمكن القول أن 
تخاذ الا مناص منه كونها تملك الخبرات و الوسائل و آلیات تمكنها من  ءشيسلطة تقدیریة 

و لكن الأمر الذي یطرح  ،بعض الحالاتتخاذها في ابعض القرارات التي یعجز المشرع عن 
الإشكال هو متى یمكن القول أن الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة و ما هو مجال التقدیر في ذلك 
خاصة في ظل تعدد النصوص القانونیة و التي لا تنبئ صراحة بصلاحیة الإدارة في ممارسة 

         في ملاءمة التصرفات  سلطتها التقدیریة، بالإضافة إلى ذلك ما هي حدود هذه الحریة
القانونیة و ما هو أساسها في الإداریة المتخذة في ظل غیاب أو غموض النصوص  القراراتو 

ذلك، لذلك سوف نوضح المجال الذي یمكن للإدارة أن تمارس فیه سلطتها التقدیریة، ثم حدود 
  .ممارستها لهذه السلطة و أساسها في ذلك

  ریة للإدارةمجال السلطة التقدی: أولا

أن النشاط الإداري یأخذ صورتین المرفق العمومي، و الضبط  من المتعارف علیه
 تخاذ قرارات إداریة و إبرام عقود إداریة االإداري، و تمارس الإدارة هاتین الوظیفتین من خلال 

لإدارة إداریة تترجم نیة ا قراراتالعقود الإداریة لا تتم إلا في ظل وجود  أنو في حقیقة الأمر 
في التعاقد و تحدید الطرق المتعاقد معها، بالإضافة إلى مختلف القرارات المتعلقة بالفسخ أو 

و في جمیع الحالات سواء كانت قرارات أو عقود إداریة هي  2،إنهاء العقد مع الطرف المتعاقد
ة وفق تمارسه الإدار  أنو لا یتصور  القانونحدده  إجرائيتصرفات إداریة لها جانب شكلي و 

و رأي اللجنة التقنیة المطابق و الآجال، إلى غیر  ستشارةلإاسلطتها التقدیریة مثل الإعلان و 
التي حددها القانون و التي لا یمكن بأي حال من الأحوال  الأشكالذلك من الإجراءات و 

ره في الأركان صعتبر تصرف الإدارة باطلا، و منه فمجال التقدیر یمكن حاو إلا مخالفتها 
                                                

  .96، المرجع السابق، ص حمد عمر حمد 1/
  .112، ص نفسهالمرجع  /2



الداخلیة لتصرف الإدارة و المتمثلة أساسا في الأسباب و الأهداف و مدى توفر الواقعة التي 
   1.أو تعدیله أو إلغاؤه إنشاؤهتترجم المركز القانوني المراد 

  .الأركان الداخلیة للقرار الإداري توضیح مجال التقدیر في و علیه سنتطرق إلى 

 المتمثلداري موضوع القرار أو فحواه یقصد بمحل القرار الإ :المحلالتقدیر في   - أ
، فالمحل القائمالتي یحدثها القرار مباشرة و ذلك بالتغییر في المركز القانوني  القانونیةفي الآثار 

أو التعدیل أو  بالإنشاءالمركز القانوني الذي یحدثه القرار أي مضمون القرار سواء هو 
 2.الإلغاء
غیر مخالف و یمكن تنفیذه  أيممكنا و مشروعا یكون  أنلذلك یشترط في المحل        

القرار و مضمونه و الوقائع التي للقانون، و المشكل هنا لا یثار لما یحدد القانون مسبقا محل 
و إنما یثار لما یترك الأمر لتقدیر الإدارة مدى توفر الوقائع و مطابقتها لمضمون  ،علیها طبقین

رد في النصوص القانونیة المنظمة لذلك لا یثیر القرار فمثلا قرار ترقیة موظف حسب ما و 
 لإعمالن مضمون القرار مشروع و غیر مخالف للقانون و یمكن تنفیذه و لا مجال شكال لأإ
أما صدور قرار یتعلق مثلا بمنع أحد الأشخاص بمزاولة نشاط معین  للإدارة،سلطة التقدیریة ال

ض لهذا النشاط و لم ینص على التصرف لأنه مضر بالبیئة، بالرغم من أن القانون لم یتعر 
تخاذ التدابیر االواجب إتباعه في حالة كان هذا النشاط مضر بالبیئة أهو المنع أو الترخیص أو 

لسلطتها التقدیریة حیث قدرت أن هذا النشاط  الإدارةاللازمة إلى غیر ذلك، فهو یعكس ممارسة 
المعني باتخاذ إجراءات احترازیة أو ما شابه فیه ضرر بالبیئة و یستلزم المنع و لیس مثلا إلزام 

 .ذلك نظرا لمساسه بالنظام العام
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حالة قانونیة أو واقعیة نشأت فدفعت  كل هو یقصد بالسببو  :السببالتقدیر في   - ب
القرار إلا  إصداررجل الإدارة حریة ل نه لیسأالإدارة إلى إصدار قرار ما بشأن تلك الحالة و 

 .1بالسبب الملهم "دوجي"و لذا یسمیه العمید للأسباب الداعیة إلى ذلك، 

للإدارة لا تظهر لما یكون السبب قانوني فهنا الإدارة ملزمة بتنفیذ  التقدیریةو السلطة       
مثلا حالة موظف یصدر في حقه حكم جزائي سالب للحریة فهنا الإدارة ملزمة بإصدار  ،القانون

بس أو سجن الموظف لفترة معینة، بینما تظهر قرار العزل نتیجة حكم الإدانة الذي یقضي بح
قرار معین  تخاذلإالسلطة التقدیریة للإدارة عندما یكون سبب القرار حادثة واقعیة تدفع الإدارة 

مثل حدوث كوارث طبیعیة فالإدارة تملك تقدیر مدى الخطورة التي یمكن أن تترتب على الوقائع 
در قرارها أو لا تصدره حسب تالي تملك أن تصالقرار الإداري، و بال إصدار ستلزمتاالتي 

تقدیرها للأمور، باعتبارها في وضع یسمح لها أكثر من غیرها بتقدیر الأمور تقدیرا صائبا بقدر 
الإمكان، و بالتالي فمن الأفضل أن تترك لها حریة تقدیر المخاطر التي یمكن أن تترتب على 

  2.ق الصالح العامهذه الوقائع ما دام هدفها في النهایة هو تحقی

القرار الإداري، و هو  إصدارالهدف النهائي من  یقصد بالغایة: الغایةالتقدیر في  -جـ
 قراراتهاتحقیق المصلحة العامة أو جانب من جوانبها یحدده القانون، فعلى الإدارة أن تلتزم في 

في  نحرافلاا بالهدف المحدد قانونا و لا تستهدف غایة أخرى و إلا وقع قرارها باطلا لعیب
فهي  ،سلطة تقدیریة إذا لم یحدد القانون هدفا معین بذاته  للإدارةغیر أن 3،ستعمال السلطةا

غیر أن هذا  ،تتخذ قراراتها التي تراها مناسبة حسب الأثر القانوني الذي یخدم المصلحة العامة 
رجل الإدارة لة صعب التثبت منه من طرف القاضي في حالة ما إذا كانت النیة المبیتیالأمر 

عن تقدیم رخصة بناء لمواطن بحجة أن  الامتناعمثلا حالة ، فهي هدف و غرض شخصي 
من طالب  نتقاملااالأمر فیه مساس بالنسق العمراني و جمال المدینة، بینما الهدف الحقیقي هو 
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لا  مواطن آخر على أساس أنهالبینما یمنح الرخصة  ،الرخصة لأحقاد دفینة لدى رجل الإدارة 
أن هناك علاقة صداقة  الأمرما في  أنتمس بالنسق العمراني بینما الحال هو العكس غیر 

  .تربط المواطن برجل الإدارة

  حدود السلطة التقدیریة و أساس ممارستها: ثانیا

فهو ساس بالأ أما المقصود ،یقصد بحدود السلطة التقدیریة أي متى تتسع و متى تضیق      
  1.الإداریة  هاتخاذ قراراتامة في ءحق التقدیر و الملافي ممارسة  ة الإدار یعني مرجعیة 

حالات معینة نجد رجل الإدارة ملزم بمطابقة تصرفاته للقانون ولا یملك سلطة  وعلیه فهناك 
لا  ٕ  ختصاصلاباعتبر تصرفه غیر مشروع وجب إبطاله وهذا ما یعرف االملاءمة إطلاقا وا

، وفي حالات أخرى نجد القانون یرسم الخطوط  الأدنىحدها المقید أي السلطة التقدیریة في 
وهي تكون في درجات أیضا حسب  ، الإدارة العامة والعریضة والتي یجب ألا یخرج علیها رجل

كما قد نجد في  ،العامالمجال المنظم ویترك له هامشا من الحریة تماشیا بما یقتضیه الصالح 
تخاذ القرار الملائم وفي الوقت الذي الطة تقدیریة في یتمتع بسأن   الإدارةرجل ل أخرىحالات 

أي السلطة التقدیریة في  هذا الأخیرتقتضیه ظروف الحال التي یقدرها  یراه ملائم وحسب ما
في سلطته التقدیریة  الإدارةیلتزم رجل  یجب أن الأحوالفي جمیع  هغیر أن ،الأقصىحدها 

  2.بتحقیق المصلحة العامة 

القانون  فقهاءهناك عدة محاولات قدمها ف یخص أساس ممارسة السلطة التقدیریةأما فیما        
المقیدة للإدارة، فمنهم من یرى أن مجال السلطة الإداري لتحدید مجال السلطة التقدیریة و 

متى لم تخضع تصرفاتها لرقابة القضاء، و هناك من یرى أن  ح للإدارة منت یةسلطة التقدیر ال
رتبطة بالقرارات المنشئة للإدارة، و منهم من یرى أن السلطة التقدیریة للإدارة مالسلطة التقدیریة 
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أساس السلطة التقدیریة  أنو لقد ذهب البعض إلى  1،هي تكریس لمبدأ تدرج القواعد القانونیة
المعترف بها للإدارة یرجع إلى فكرة قانونیة هي فكرة الحقوق الشخصیة، و ذهب فریق آخر إلى 

ع، و سنتطرق إلى هذین الرأیین تباعا لما كان لهما من أثر كبیر على القضاء فیما فكرة المشرو 
  .السلطة التقدیریة أساسیتعلق بتحدید 

نشاط الإدارة كلما تعلق بالحقوق ن حیث یرى جانب من القضاء أ: فكرة الحقوق الشخصیة  -أ
ة فیه، و أن لكل فرد مءختصاص مقید و لا تملك الإدارة سلطة الملاإكان  للأفرادالشخصیة 

  2.حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه و التي تعتبر التزاما على الإدارة

 و المقصود بالحقوق الشخصیة هنا هي الحقوق الخاصة التي تربط الفرد بذاته مع الإدارة     
 معینة لصالح شخص متعاقد معها قام بتمویلها بسلعة  الإدارةمثل ضرورة تسدید دین ترتب على 

مثل  الأفرادیقع على الدولة لمصلحة دستوري  التزامو لا یقصد بها الحقوق العامة التي تعتبر 
نشاءالحق التهیئة  ٕ یمكن للإدارة أن تمارس  الأخیرة ، ففي هذه الحالة....المرافق العامة وا

ك مساس وفي نفس الوقت یجب ألا یكون هنا أنه غیر لصالح العاماسلطتها التقدیریة بما یخدم 
في النقد الذي یمكن أن یوجه لهذه النظریة أن  أنغیر ، بأي حق من الحقوق الشخصیة للأفراد

لأجل تحقیق مصلحة عامة  لأفرادالشخصیة لحقوق النشاط الإدارة ب كثیر من الحالات یتعلق
 یستلزم الأمر مما ، بتقدیم المصلحة العامة على مصلحة الفرد الأخیرةهذه  تضطرأین 

في لرقابة القضاء لنشاط الإدارة  إخضاع، وعلیه فإنه یجب للإدارةل السلطة التقدیریة ستعماا
هامش واسع من الحریة في نشاطها بحجة تحقیق  الإدارةلا یمكن منح  بالتاليجمیع الحالات، و 

یتسع مجال  ما بقدرعلیه و  ،یمكن تقییدها أیضا بحجة الحقوق الشخصیة ولا المنفعة العامة
بالحقوق  الأمروالعكس كلما تعلق  للإدارةعامة تتسع صلاحیة السلطة التقدیریة المنفعة ال

   3.الإدارةسلطة  تالشخصیة للأفراد تقید
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عتبار النشاط الإداري مشروع یتطلب إلقد ذهب فریق آخر من الفقهاء إلى  :فكرة المشروع -ب
و إعطاء رجل الإدارة  و مواجهة كل الظروف التي قد تمس بهذا المشروع التسییرالتوقع في 

غیر  ،هامش من الحریة لتدبر الأمور التي  تعتبر من متطلبات المجتمع و ضرورات العصر
أن هذا الأمر لا یبرر خروج الإدارة في نشاطها على النصوص القانونیة و التي هي بدورها 

السلطة مجال  أنو علیه یمكن القول  1،أیضا وسیلة لتوجیه المشروع للغایة التي وجد لها
الأصل هو تقیید نشاط لأن ، فقط التقدیریة یكون في ظل غیاب النص القانوني أو غموضه

       ستعمال سلطتها و حتى لا تخرج على الهدف المسطر لها االإدارة حتى لا تتعسف في 
ستقرار او ضمان  الأفرادقوق و حریات حالمصلحة العامة و حمایة  تحقیق و المتمثل في
لا یمكن أن  أخرىو من جهة  ،من جهة ذاة و عدم تداخلها في الصلاحیات همؤسسات الدول

هامش من الحریة في  إعطائهاو فقط بل یجب  القانوننتصور الإدارة آلة صماء تطبق و تنفذ 
كما أن في  ،تسییر الأوضاع و المستجدات التي لا یمكن أن یتطرق لها القانون بالتفصیل

مة القرار للجهات الإداریة لما تملكه من خبرة و درایة ءملایجب ترك تقدیر و  الأحیانبعض 
 2.ستقرار البلاد افي تطویر و تحسین النشاط الإداري بما یخدم الصالح العام و یضمن أمن و 

لا یعني عدم  خضوعها لرقابة القضاء أو مختلف  التقدیریةو تمتع الإدارة بهامش من السلطة 
      .شكل قید على حریة الإدارة في ممارسة نشاطهاو التي ت 3،أنواع الرقابة الأخرى

  الإدارة لسلطتها التقدیریة ممارسةمبررات : الفرع الثاني

تطور آلیات تنظیم  ارة مع تطور الحیاة القانونیة ولقد ظهرت أهمیة السلطة التقدیریة للإد       
وهذا شتى مجالاته،  دور الإدارة في تنمیة المجتمع فيتطور   كذا، و السلطة وطرق ممارستها

سلطة الإدارة  صراع بین ضرورات تكریس الدولة القانونیة، و أهمیة بروز  إلىأدى بدوره  ما
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  ستقرار المجتمعافي تطویر و ترقیة حیاة الجماعة و تحسین الخدمة العمومیة و أمن  التقدیریة
ي والجانب الجانب العمل وهما أساسیین، همیة من خلال جانبینالأ هذه و علیه سنوضح

  القانوني

  المبرر العملي: أولا

إذا كان الأصل أن یضع المشرع الخطوط العامة التي تعمل السلطة التنفیذیة في نطاقها       
فإن الإدارة لیست بالآلة الصماء، بل تتكون من أفراد مبصرین یواجهون ظروفا متغیرة، تقتضي 

الخاصة، حتى  هاكل حالة وفقا لظروفمواجهة  و في كثیر من الحالات تنویعا في المعاملة
السلطة التقدیریة التي  ظهرتو من هنا ، مة على أتم وجه ممكنلعایمكن تحقیق المصلحة ا

تختلف عن السلطة المقیدة و التي فیها لا یترك القانون للإدارة أي حریة في التقدیر، بل أنه 
  1.یفرض علیها بطریقة آمرة التصرف الذي یجب علیها مراعاته

و مهما كانت حاجة الأفراد إلى وضع قیود على حریة الإدارة في التصرف، فإن الإسراف     
، لأنه یؤدي إلى شل حركة الإدارة العامة الإدارةشلل یصیب أجهزة في هذا التقیید یترتب علیه 

   2.فیهاو كبت نشاطها و إعدام روح الابتكار 

الحریة  ختصاصاتلإانون الذي یمنحها هذه اوتكون سلطة الإدارة تقدیریة حینما یترك لها الق 
فالسلطة  ،وقت هذا التدخل و كیفیته، و فحوى القرار الذي تتخذهفي أن تتدخل أو تمتنع، و 

ذلك أن  ،لتحدید ما یصح عمله، و ما یصلح تركه للإدارةالتقدیریة هي التي یتركها القانون 
رر تدخلها، و بعد أن تقوم بتكیفها التكییف الإدارة بعد أن تتحقق من قیام الحالة الواقعة التي تب

القانوني الصحیح و تقدر الأخطار التي قد تنجم عنها تواجه باتخاذ قرار معین و هنا تتمتع 
  3:الإدارة عادة باختصاص تقدیري على النحو التالي
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 .یكون لها الحریة في أن تتدخل أو تمتنع         - أ
 .التدخلوقت  ختیاراتتمتع بقسط من الحریة لتحدید   - ب
  .فحوى القرار ختیاراأیضا حریة في  للإدارةو        -جـ

الدول التي (للدولة بسلطة تقدیریة في أعمالها یجعلها أقدر من غیرها من الدول  عترافلااو 
ن في حل المسائل و المشكلات الإداریة التي تواجهها، و ذلك لأ) المقید ختصاصتطبق الإ

ن نشاطها للتصرف فیه وفقا لما تراه هي دون أن یكون إعطاء الإدارة الحریة في جانب م
عن مبدأ  ستثناءایعتبر  وهذا  إمكانیة مساءلتها عن السند القانوني في تصرفها، للقضاء 

یرتب  ستثناءلااالمشروعیة الذي یقضي بأن تكون تصرفات الإدارة مستندة إلى القانون، و هذا 
  1:قدیریة عن السلطة المقیدة و هيالنتائج الهامة التي تتمیز بها السلطة الت

یقتضي المرونة من جانب  مةالعاعتباره ملبیا للحاجات إإن طبیعة النشاط الإداري ب       - أ
لذلك  ملیةالإدارة، حتى تتمكن من ملاءمة التغیرات و التطورات التي تحدث في میدان الحیاة الع

على الوجه  أهدافهالى تحقیق فإن الإدارة تمنح السلطة التقدیریة حتى تتمكن من الوصول إ
 .الأكمل
إن السلطة التقدیریة تسد الثغرات التي قد توجد في القوانین الصادرة من السلطة   - ب

و ترسم الإطار  مةلعااإذ تتولى هذه القوانین المسائل  ،التشریعیة و الخاصة بتنظیم نشاط الإدارة
تي تتوفر لدیها القدرة على الإلمام عتبارها الجهة الإالعام لها، و یترك تفاصیل ذلك للإدارة ب

بدقائق الأمور و بالمسائل الفنیة للنشاط الإداري، و تمكنها السلطة التقدیریة بما تضمنه من 
 .حریة من سد هذه الثغرات في القوانین

      أن منح حریة التقدیر للإدارة یعتبر عاملا لازما لحسن مزاولة النشاط الإداري كما
في أن المشرع و هو یضع قواعد عامة لا یستطیع أن  یكمنطة التقدیریة و تبریر وجود السل

حدد لها مقدما السلوك الذي یجب ییتنبأ بجمیع الحالات و المسائل التي تتعرض لها الإدارة ف
لذلك كان من الواجب منح الإدارة قسطا من  ،تخاذهاعلیها  یجبو القرار الذي  نتهاجهاعلیها 
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و تقدر الظروف المتباینة حتى تستطیع أن  بین المعطیاتن واز أن ت الحریة تستطیع عن طریقه
تتخذ بوسائلها الخاصة ما یكفل حسن سیر المرافق العامة و تنفیذ القوانین بما یتلاءم مع 

  .التطور المستمر لمظاهر الحیاة الاجتماعیة
شأن و هكذا یكون المصدر للسلطة التقدیریة هو تخلف التنظیم القانوني الملزم في 

أكثر من العناصر المكونة لهذا التصرف أو لشرط انعقاده  أوتصرف معین أو في شأن عنصر 
  .و صحته

كما أن القانون لا یمكنه احتواء كافة الحلول و التفصیلات لجمیع المسائل التي تظهر   
قائم  تخاذه في كافة الأمور ما هواأمام الإدارة في التطبیق، أو یحدد الموقف الذي یتعین علیها 

و ما قد یستجد، كما أن الحلول النظریة قد یستحیل تطبیقها حرفیا، لذلك فإن من الحكمة أن 
یترك للإدارة قدر من حریة الحركة في مواجهة هذه الظروف على ضوء من الواقع و ظروف 

  . تخاذ القرار الصائبالما تملكه من خبرات و فنیات و وسائل تمكنها من  1،الحال

  القانوني المبرر: ثانیا

أخرى مادیة ، هاته الأخیرة التي مصادر و ) شكلیة(المعلوم أن للقانون مصادر رسمیة      
خلفیة لصیاغة القوانین في شكلها الرسمي، فالمشرع ال فهي القاعدةلهام المشرع إمصدر  تعتبر

نما من أعراف وممارسات ومستجدات  ٕ دارة لیها الواقع، ورجل الإیملا یسن القوانین من فراغ وا
فیما  یمارس سلطته التقدیریة هو في الحقیقة یعطي المادة الخام التي تساهم بشكل كبیر عندما

ن القرارات التي ،  لأالعامة مختلف أجهزة ونشاطات الإدارة متنظالتي في صیاغة القوانین  بعد
بالتالي و  تلغي بعضها،  أووقد تنشئ  في المراكز القانونیة عدلیصدرها تتضمن قواعد ملزمة ت

الجید والحسن  الأثرحترام المخاطبین بها وكان لها اهي نالت  فإذابالقواعد القانونیة  أشبههي 
  خذ بها المشرع لیعطیها جانبا رسمیا فتصدر في شكل قوانین أو تنظیماتأ الإدارةعلى وظائف 

ظومة قانونیة حتى أن معیار الدولة القانونیة  هي الدولة التي تكرس نظام دستوري یقوم على من
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هرم تدرج  لمبدأالدستور فقط بل التي تعطي مكانة هامة  أومتجانسة لیس مصدرها التشریع 
  1.الإداريالمعیار كذا نظامها الدستوري للمعیار التنظیمي و في المعاییر القانونیة 

لتنفیذیة اللوائح ا إصدارفغالبا ما نجد أن السلطة التقدیریة الممنوحة للسلطة التنفیذیة في       
تزداد عندما یكون النص التشریعي عبارة عن قواعد عامة بحیث ینص في صلبه على ضرورة 

، في هذه الحالة فإن تطبیق و تنفیذ النص الأدوات التنفیذیة من قبل السلطة التنفیذیة إصدار
 التشریعي یظل معلقا إلى حین إصدار الأدوات التنفیذیة لتطبیقه سواء كانت مراسیم تنفیذیة

من المرسوم الرئاسي  51، نجد مثلا المادة )معیار إداري(أو قرارات وزاریة ) معیار تنظیمي(
مشتملات العروض التي یقدمها  « نصت على 2المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  10/236

رسالة التعهد و التصریح  نماذج تحدد ... المتعهدین، حیث ورد النص في آخر المادة 
الملاحظ أن المادة . » ریح بالنزاهة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیةو التص كتتابلابا

     إلى ضرورة صدور مرسوم تنفیذي لكیفیات تطبیق المادة  أي القانونیة لم تحیل إلى التنظیم
    و إنما أحالت إلى قرار وزاري كون المسألة تقنیة و تتطلب خبرة الإدارة في تقدیر الأشكال 

نیة المشرع من وراء  م للقانون حتى تجسد فعلیایت و التدابیر اللازمة للتطبیق السلو الإجراءا
  .هذا النص القانوني

و التي نصت في الفقرة الثانیة  من المرسوم نفسه 55أنظر أیضا في هذا الشأن المادة  -
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، عند الحاجة بموجب قرار من الوزیر المكلف «

 .»بالمالیة
المتعلقة بحالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة  52أنظر أیضا المادة  -

تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة بموجب قرار من «حیث ورد في الفقرة الأخیرة 
 .»الوزیر المكلف بالمالیة
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الات للإدارة بممارسة سلطتها التقدیریة في بعض المج عترافلااو علیه یمكن القول أن      
المصلحة العامة، و تجسید نیة المشرع من وضع النص القانوني العام  بتغاءاهو أمر ضروري 

عن سلطته التقدیریة فهو  فالقرار الوزاري الصادر عن الوزیر المكلف بالمالیة و إن كان یعبر
  .یتضمن قواعد قانونیة عامة مجردة و ملزمة

لتشریعي تصدر فعلا في شكل قواعد عامة و الملاحظ أن أغلب النصوص ذات الطابع ا     
و تترك مجالا واسعا للسلطة التنفیذیة لتحدید الأدوات التنفیذیة الضروریة لها عن طریق 

ة ومیالعم اتوعلیه فاللوائح و القرارات الصادرة عن السلطة التنفیذیة و مختلف الإدار  1،التنظیم
فهي تصرفات قانونیة  وضحة لها ،هي في الحقیقة مكملة للنصوص القانونیة و مفسرة و م

تهدف إلى تحقیق الصالح العام الذي یهدف إلیه المشرع، و علیه لكي یكون للقانون واقع عملي 
حترام او التنفیذیة في ذلك مع  و یحقق المقصد من  وجوده یجب أن تتعاون السلطة التشریعیة

  . بها نوطةكل منهما للاختصاصات و الصلاحیات الم

مصدر ال المجال الخصب في تكوین ه یمكن القول أن السلطة التقدیریة للإدارة هيو من       
، یستند علیها المشرع في إعداد القوانین كما یعتمد علیها القاضي في الإداري مادي للقانونال

القضائیة و التي بدورها تعتبر مصدر للقانون، كما أن ممارسة الإدارة  جتهاداتلااوضع 
من  ة هي إضافة و تكملة للنصوص التشریعیة و تجسیدا لها على أرض الواقع لسلطتها التقدیری

خلال التصرفات القانونیة الصادرة عن الإدارة في إطار تحقیق الصالح العام و تطبیق و تنفیذ 
القوانین، فالدولة القانونیة هي الدولة التي یقوم فیها التنظیم الدستوري على مبدأ التدرج القانوني 

 .بدأ التعاون و الرقابة المتبادلة بین السلطاتو كذا م
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  بمبدأ المشروعیة للإدارةعلاقة السلطة التقدیریة :المطلب الثاني

ستقرار الدولة امن و أإن الهدف من تكریس مبدأ المشروعیة هو سیادة القانون و ضمان       
الهدف منها التطبیق و حمایة حقوق و حریات الأفراد، فمشروعیة عمل السلطات العمومیة لیس 

أو  الأولح الجماعة بالأساس الحرفي للقانون بقدر ما هي حفظ للنظام العام و حمایة مصال
  . L'intérêt généralالعامة صلحةبمفهوم أشمل تحقیق الم

و لما كانت الإدارة العامة هي المكلفة أساسا بحفظ النظام العام داخل المجتمع لما تملكه        
یة و خبرة تقنیة في تنفیذ القوانین و تفعیلها في أرض الواقع و ضمان تقدیم من وسائل ماد

لها ببعض الحریة في  عترافلااالخدمة العمومیة و أمن و استقرار المجتمع، كان لزاما 
التصرف للقیام بوظیفتها على أكمل وجه حتى في ظل غیاب أو غموض النصوص القانونیة 

أن  الإمكانستمراریة الخدمة العمومیة من غیر اضمان  حتواء المستجدات وإلأن مقتضیات 
فكرة المصلحة العامة هي مبرر یحتویها القانون بصورة كاملة، و على هذا الأساس أصبحت 

  1.ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة

مدلول المصلحة العامة كأساس لممارسة الإدارة  )فرع أول(لذا سنوضح ذلك من خلال  
  .مبدأ المشروعیة أساس ل المصلحة العامة  أننوضح كیف  )فرع ثان(یة و في لسلطتها التقدیر 

  المصلحة العامة كمبرر لممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة: الفرع الأول

    مبدأ المشروعیة تقوم على تحقیقالدولة القانونیة و التي  تكریس الهدف من وراءإن        
و تحقیق الصالح  للأفرادیة الحقوق و الحریات العامة حما یتمثل أساسا في ،و سیادة القانون
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     العام بما یحفظ أمن و سلامة البلاد و استقرارها و كذا ضمان استمراریة الخدمة العمومیة 
  1.مؤسسات الدولة ستقلالاو 

 هو نفسه مقصد السلطات هلأحكامو علیه فإن المقصد من تطبیق القانون و الخضوع       
  2.تحقیق المصلحة العامة أساسا في  رسة وظائفها و المتمثلةمماأثناء  الإداریة

   و بطبیعة الحال و لتحقیق هذا المقصد یجب أن تتمتع الإدارة بوسائل مادیة و بشریة       
    و لا یتصور أن المشرع قد تطرق لجمیع التفاصیل ،و قانونیة تمكنها من ممارسة نشاطها 

تنبأ بما قد یرة في ممارسة مهامها حتى أنه لا یمكن أن و الجزئیات التي تتعرض لها الإدا
خروجا على نطاق مبدأ المشروعیة السلطة التقدیریة للإدارة  بذلك لا تعتبریعترض طریقها، و 

نما تتضمن فقط توسیع دائرة نطاقه دون تجاوز حدود هذا النطاق ٕ   3.وا

مصلحة العامة ذلك و غاب و علیه فالإدارة تمارس سلطتها التقدیریة متى دعت ال        
النص القانوني، و علیه فنقطة الالتقاء بین السلطة التقدیریة للإدارة و ضرورة تكریس مبدأ 

  .المشروعیة هي المصلحة العامة

و مبرر لهذه الأخیرة في  4أساس وجود السلطة العامة هي تعتبر المصلحة العامةو        
 بتغاءالدولة و القانون في حیاة الجماعة ما هو إلا في تحقیق ذلك، فوجود ا متیازاتهااممارسة 

لأفراد المجتمع و تحسین  الأمنو  الاستقرارو تحقیق  الاجتماعیةتحقیق الصالح العام و العدالة 
ومن هنا فالجهة التي تقرر  یة و كل مستلزمات العیش،ظروف معیشتهم و تطویر وسائل الرفاه
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المكلفة بتقدیر هل هناك حاجة عامة یجب تحقیقها  الصالح العام هي السلطات العمومیة فهي
  1.مرفق عام لتلبیتها إنشاءوبذلك 

یشكل تهدید للنظام العام والتدابیر اللازمة  كما تعتبر هي الجهة التي تقدر كل ما      
 المصالحف منهو  ،وبالتالي تقیید حقوق وحریات الأفراد بما فیه منفعة للمجتمع ككل حتوائهلا

ستقراره امصالح المجتمع و لتغلیب  تحقیق مصالح مشتركة بین أفراد المجتمع و العامة هي
فهي فكرة مرنة ومتطورة حسب حاجیات ومتطلبات المجتمع، ومتغیرة من  على مصالح الفرد

  2.زمن لآخر ومن من مجتمع لآخر

رة الجماعة كضرو و مصلحة  أصیلالتي تعتبر حق  القانون یوازن بین مصلحة الفرد وف      
في الثروة و مختلف الخدمات العامة  توزیعیةحتمیة لتنظیم المجتمع، بحیث تكون هناك عدالة 

فأفراد المجتمع  ،و مختلف الواجبات نحو الوطن في تقریر الأعباء العامة تكلیفیهو عدالة 
فالفرد یتمتع بمختلف الخدمات  ، الأعباءفي الحقوق و المزایا و كذا الواجبات و  متساوون

العامة  الأعباءامة و الأمن و الاستقرار، كما یترتب علیه واجب الولاء و الوطنیة و تحمل الع
  .من ضرائب و رسوم

الأساس الجوهري الذي یقوم علیه القانون  كونها و قد تطورت فكرة المصلحة العامة       
بعض  الإداري، فقد كانت المصلحة العامة في طور الدولة الحارسة محددة و مقتصرة على

دور  زدیاداالأنشطة القلیلة التي تقوم بها الإدارة العامة، إلا أن تطور فكرة المرفق العام، و 
، و ذلك بعد دخول الدولة میدان النشاط التجاري قتصادیااالدولة قد جعلا للمصلحة العامة بعدا 

ونیا عن و الصناعي، مما أدى إلى ظهور المرافق العامة التجاریة و الصناعیة تعبیرا قان
 أفكار نتشاراالدور الاجتماعي للدولة، و  تساعاو كذلك فإن  3المصلحة العامة الاقتصادیة،

صطلح أجتماعیا ترجم قانونا إلى ما إفكرة المصلحة العامة وجها جتماعیة قد أعطیا لإالعدالة ا
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  تماعيجلإهیئات الضمان اجتماعیة، كما هو الحال مثلا في لإعلى تسمیته بالمرافق العامة ا
مجال المصلحة  اتساع إن الأمروحقیقة  ... ،و مرافق تنمیة الثقافة و الصحة و حمایة البیئة

تحقیق المصلحة بحجة  الأفرادالعامة تعتدي على العدید من حقوق وحریات  الإدارةالعامة جعل 
 في بسط رقابته على مدى صحة داريالإتعقیدا على القاضي  الأمریزید  وهذا ما 1العامة،

  .للمصلحة العامة من عدمه الإدارة استهداف

فقد أدت فكرة المصلحة العامة دورا كبیرا في إنضاج مبادئ القانون  إضافة إلى ما تقدم       
الإداري و أفكاره، ففكرة النظام القانوني غیر المألوف في القانون الخاص التي ظهرت في نطاق 

عتبارها إهذه العقود هي عقود المصلحة العامة ب مثل أنالعقود الإداریة خصوصا، لم تظهر إلا 
تتصل بحاجات المرافق العامة، و كذلك الحال في الأفكار المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العامة 

و لعل أهم دور تصطلح به فكرة المصلحة العامة في نطاق القانون الإداري  ،العامة بالأشغالو 
التي من أهمها على الإطلاق  ،السلطة العامة یازاتامتستعمال ا أنها تسوغ للإدارة العامة

إمكانیة أن تتصرف الإدارة العامة بإرادتها المنفردة في إنشاء المراكز القانونیة للأفراد و تعدیلها 
یجب أن یتم في إطار فكرة القانون السائد في  متیازاتلااستعمال هذه إو إنهائها، و لكن 

غیر مشروع، بحكم فقدانه لأساس المصلحة العامة الذي لا یكن تصرف الإدارة إالمجتمع، و 
  .یجب أن یقوم علیه

    فإن مبرر ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة یجد أساسه في تحقیق الصالح العام ومنه      
  . بالسلطة نحرافاو أن الخروج عن المصلحة العامة هو خروج عن المشروعیة و 

 اس قیام مبدأ المشروعیةالمصلحة العامة أس: الفرع الثاني

نما بقصد تحقیق و إن الهیئات العامة لا تمارس أعمالها لأغراض ذاتیة          ٕ لحسابها؛ وا
الهیئات العامة أن أعمال عیة و شر مم كان من عناصر ثهدف أساسي هو الصالح العام، ومن 

جاوزت هذا تي فإذا ه ،تتجه هذه الأعمال دائما إلى تحقیق المصالح العامة وألا تنحرف عنها
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مصلحة عامة، فإنه یشوب تصرفاتها عیب  بتغاءاالغرض ولم یكن الباعث على تصرفاتها 
  1.بالسلطة مما یجعلها عرضة للإلغاء نحرافلاا

إن مشروعیة أعمال الإدارة هي حبیسة السیاج الحصین والمتمثل في فكرة المصلحة       
غیر الصالح العام یعتبر قرارا غیر مشروع حتى  العامة ، فالقرار الإداري الذي یتخذ لغایة أخرى

  .ولو توفرت فیه سائر العناصر الأخرى ویكون لهذا السبب جدیر بالإلغاء

فالمصلحة العامة تشكل مهمة الإدارة الأساسیة ولذلك كان على الإدارة عند مزاولة كافة         
 ال الإدارة تدور في فلكهأن تستهدف الصالح العام دون غیره، ومشروعیة أعما ختصاصاتهاا

  .من تغییر اوما یطرأ علیه اوتتنوع بتنوع تقسیماته

فالتزام الإدارة العمومیة بتكریس مبدأ المشروعیة لیس الهدف منه التطبیق السلیم للقانون      
ستقرار المجتمع وأمنه، وعلیه االعامة وضمان  صلحةتحقیق الم بتغاءافي حد ذاته بقدر ما هو 

ومنه  روعیة ما هو إلا ترجمة لدور السلطة العامة في تحقیق المصلحة العامة ،فمبدأ المش
فالإدارة ملزمة بالأساس الأول إلى تحقیق الصالح العام والذي حتما یتحقق من خلال التزام 

الإدارة ملزمة  في حالة غیاب أو غموض النص القانونينه أغیر الإدارة في نشاطها بالقانون 
فمبدأ المشروعیة یهدف ، ستقرارهااه مناسبا لتوفیر حاجیات المجتمع وضمان بأن تتخذ كل ماتر 

یكفي كأداة أو وسیلة تعتمد علیها الإدارة العامة في  إلى تكریس دولة القانون حقا ولكنه لا
تخاذ القرارات ابل من الضروري منحها هامش من الحریة في  تحقیق النفع العام،في وظیفتها و 

   2.بعض الحالات التي لم یتعرض لها القانون حتواءلا المناسبة واللازمة
یكون للإدارة الحق في أن تتدخل فتسلك السبل  ستثنائیةلإحتى أن في بعض الظروف ا       

لهذا الغرض یكون لها  حمایة البلاد من الخطر الذي داهمها، وتحقیقالوتتخذ الوسائل الكفیلة 
وفي ظل  الإدارةتلك القواعد بواسطة  إتباعكان  فإذاالقواعد القانونیة المعمول بها،  مخالفة

ن الوضع إف غیر مشروع مما یوجب مساءلتها حول هذا العمل ، الظروف العادیة یعتبر عملا
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ستثنائیة، حیث یصبح التصرف مشروعا متى كان لمواجهة حالة لإیختلف في الظروف ا
  1.مول بهاستثنائیة ولو كان في ذلك مخالفة للقواعد القانونیة المعإ

وما مبدأ المشروعیة إلا  ،دور السلطات العمومیة هو تحقیق المصلحة العمومیة إن ف منهو      
، فالقانون بصفة عامة ما هدفا في حد ذاتهیعتبر بذلك  وسیلة أساسیة ولازمة في تحقیق ذلك ولا

ق الصالح فراده وتحدید عمل السلطات بما یحقأهو إلا آلیة لتنظیم المجتمع وحقوق وحریات 
ستقرار البلاد ، ولما كانت هذه المسائل الأخیرة متطورة حسب الظروف امن و أالعام وضمان 

حتواء هذه الأوضاع وتلبیة إبغرض  ستمرارابن القانون یتغیر ویتطور إالمحیطة بالمجتمع ف
فتحقیق المصلحة العامة هو الأولى في نهایة المطاف ولیس  حاجیات ومتطلبات الأفراد ،

  2.تزام بالنصوص القانونیة مهما كانت الظروف والأوضاعالال

وعلیه یمكن القول أن لمبدأ المشروعیة أهمیة كبیرة في إرساء دولة القانون وبناء دولة       
والتي تصان وتحترم فیها حقوق وحریات الأفراد، غیر أن هذا لا یتنافى في  مؤسسات ،

السلطة التقدیریة، ولاسیما الإدارة العمومیة  لمختلف السلطات العمومیة بهامش من عترافلاا
   التي یقع على عاتقها أهم الوظائف المنوطة بالدولة ألا وهي تحقیق النفع العام وضمان أمن

الذي یثور هو  الإشكالغموض النصوص القانونیة ، غیر  أوستقرار البلاد في ظل غیاب او 
خرجت عن الإطار المحدد لها والمتمثل ریة و ستعمال سلطتها التقدیإفي  الإدارةماذا لو تعسفت 

فمن الذي یقیم نشاط الإدارة هل هو  ،بالسلطة نحرافافي تحقیق المصلحة العامة وكان هناك 
وما هي الجهات التي تضمن الرقابة الفعالة على نشاط  في صمیم المصلحة العامة أم لا ،

   تهاسلط ستعمالإفي  نحرافلااتمنعها من  كیفو ممارسة سلطتها التقدیریة  أثناءالإدارة 
 ما وهذا یاة القانونیة في وقتنا المعاصر،وتضمن حقوق وحریات الأفراد والتي تعتبر جوهر الح

  .سنتطرق إلیه في الفصل الثاني
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  الفصل الثاني  
ضمانات مبدأ المشروعیة في ظل 

  التقدیریة تهالسلط ممارسة الإدارة
  

  

  

  

  



مبدأ استقلالیة  ل بین السلطات في التنظیم السیاسي و إقرارعتماد مبدأ الفصإإن        
حیث ، لدعائم دولة القانون القضاء كرقابة مستقلة و فعالة هو تكریس لمبدأ المشروعیة و إرساء

أن عمل السلطات العمومیة و لاسیما نشاط الإدارة العامة إذا لم یخضع إلى جهات رقابیة 
بالسلطة خاصة في ظل ممارسة  نحرافاسیكون هناك حتما ، فیذيمستقلة عن الجهاز التن
  .هو تحقیق المصلحة العامةون بذلك خروج عن الهدف المنشود و یكو  ،الإدارة لسلطتها التقدیریة

      لذلك تعتبر الرقابة الخارجیة من أهم ضمانات تكریس مبدأ المشروعیة و تحقیقه         
ستبداد و بالتالي حمایة حقوق و حریات لإا ستعمال السلطة وإنحراف في لإو ضمان عدم ا

فلا یمكن الحدیث عن رقابة ذاتیة داخل الجهاز الإداري في ظل ممارسة الإدارة ، الأفراد 
لسلطتها التقدیریة سواء كانت الرقابة الرئاسیة أو الرقابة الوصائیة، لأنه لا یوجد ما یمنع الإدارة 

داریة الأدنى منها ما دام مجال التصرف هو السلطة العلیا و الوصیة من تأیید قرار الجهة الإ
  .التقدیریة لهذه الأخیرة

بالإضافة إلى ذلك فإن الجهاز الإداري بمختلف هیاكله المركزیة و المحلیة فهو یمثل         
و بالتالي لا یمكن تصور رقابة ذاتیة فعالة على أعمال الإدارة التقدیریة  ،جهاز تنفیذي واحد

نه في كثیر من الحالات نجد أن المرؤوس أنحراف بالسلطة، خاصة إذا علمنا لإتضمن عدم ا
الإداري عندما یصادفه عمل تقدیري و لا یوجد نص قانوني صریح یستند علیه فإنه یستشیر أو 

 من غیر المنطقي أن نتحدث على ضرورة تفعیلف، ى الرئیس الإداري و الجهة الوصیةیرجع إل
لیة في مجال السلطة التقدیریة أو حتى هیئات الضبط الإداري أو الداخ ذاتیةالالرقابة 

والإقتصادي ولجان الصفقات العمومیة ومختلف هیئات التفتیش مادامت مستقلة نسبیا فقط عن 
  .الجهاز التنفیذي 

هیئات مستقلة عن و علیه سنتطرق إلى أهم آلیات الرقابة الخارجیة و التي تمارسها        
سیادة القانون و حقوق و حریات الأفراد في مواجهة الإدارة بذلك  تضمن ل، الجهاز التنفیذي

أساسا في الرقابة القضائیة و التي تمارس بالتحدید من طرف القضاء ، والمتمثلة العامة



هذا ونشیر أنه بإمكان متابعة رجل الإدارة نتیجة قراراته غیر المشروعة والتي تشكل  1الإداري،
بات والقوانین المكملة له أمام القضاء الجنائي مثلا بتهمة المحاباة أو جریمة وفق قانون العقو 
  ....إساءة إستعمال السلطة،

رقابة تتمثل أساسا في  هیئاتو كذا الرقابة السیاسیة و التي تمارس من طرف عدة       
 و المجتمع وجماعات الضغط خرى كالأحزاب السیاسیةالأتنظیمات المجالس النیابیة ومختلف ال

  .المدني و الإعلام

ودور آلیات الرقابة الخارجیة والمتمثلة أساسا  سوف نوضح أهمیة نحن في هذا الصددو      
، ثم نتطرق إلى الرقابة )ولالأ مبحث ال(رقابة القضاء الإداري في  في الرقابة القضائیة وبالتحدید

  .)ثانيالمبحث ال(السیاسیة في 

  

  

  

  

  

  

                                                
هو النظام  الأخیرنظام القضاء الموحد، و نظام القضاء المزدوج و هذا : یوجد نظامان قضائیان للرقابة على الإدارة و هما/  1

المعتمد في التنظیم القضائي الجزائري، حیث یقصد بنظام القضاء المزدوج أن یكون هناك قضاء عادي یفصل بین أشخاص 
ص على النزاع المثار، وقضاء إداري  یختص بالفصل في النزاعات التي تكون القانون الخاص و یطبق قواعد القانون الخا

عتماد هذا النظام بدل نظام القضاء الموحد هو طبیعة النزاع إالإدارة العامة أحد أطرافها وفقا لقواعد القانون العام، و مبرر 
زم وجود قضاء متخصص یوازي بین المصلحة الإداري و المكانة التي یتمیز بها الأطراف مما یعطي للنزاع طابع خاص یستل

  .العامة و مصلحة الفرد حتى في ظل غیاب النص القانوني، و هذا ما لا یتوفر في القاضي العادي
  



  المبحث الأول

  للإدارة لتقدیریةاداري على السلطة الإ لقضاءارقابة 

زدواجیة إ 1996لسنة  يلقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستور   
 القضاء، بحیث أصبح هناك قضاء عادي و قضاء إداري، و یشتمل القضاء العادي المحاكم 

الإداریة و مجلس  یشمل المحاكمفو المجالس القضائیة و المحكمة العلیا، أما القضاء الإداري 
ختصاص بین المحكمة لإع كهیئة قضائیة تفصل في تنازع از محكمة تناأیضا الدولة، كما توجد 

   1.العلیا و مجلس الدولة

 تكریسا المتعلق بالتنظیم القضائي 05/11و بناء على ذلك صدر القانون العضوي رقم   
التنظیم القضائي النظام القضائي یشتمل  «منه حیث نصت المادة الثانیة   2 ،القضاء زدواجیةلإ

یشتمل النظام  «أنه  علىما نصت المادة الرابعة ، ك»العادي و النظام القضائي الإداري
  .»القضائي الإداري على مجلس الدولة و المحاكم الإداریة

و تعتبر المحاكم الإداریة جهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة، و لها الولایة   
ستئناف أمام لإفي المنازعات الإداریة، فهي تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالعامة 

مجلس الدولة في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات 
    3.العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

                                                
یؤسس . تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة و المحاكم «: من الدستور 152لقد نصت المادة / 1

جتهاد القضائي لإتضمن المحكمة العلیا و مجلس الدولة توحید ا. ة لأعمال الجهات القضائیة الإداریةمجلس دولة كهیئة مقوم
ختصاص بین لإتؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع ا. في جمیع أنحاء البلاد و یسهران على احترام القانون

  .»المحكمة و مجلس الدولة
  .)20/07/2005 ةالمؤرخ 51 عدد.ر،ج(،، المتعلق بالتنظیم القضائي17/07/2005المؤرخ  05/11القانون العضوي / 2
تتمثل  802نصت علیها المادة  استثناءاتمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مع الإشارة أن هناك  800أنظر المادة / 3

رار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو الدعاوى الخاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض الأض -مخالفات الطرق، - : في
  .إحدى الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة



یر، دعوى تقدیر المشروعیة و تتمثل الدعاوى الإداریة في دعوى الإلغاء، دعوى التفس  
ویض و دعاوى إداریة أخرى تختص بها بموجب نصوص عللقرارات الإداریة، و كذا دعوى الت

  1.الخ...نتخابیة، و الضریبیة، و منازعات الصفقات العمومیة،لإخاصة مثل المنازعات ا

السلطة وللإشارة فهناك أیضا قضاء الإستعجال هو الآخر یلعب دور كبیر في الحد من      
التقدیریة للإدارة ولو بصفة مؤقتة، فالدعوى الإستعجالیة ترمي إلى التدخل السریع بهدف إتخاذ 
تدابیر عاجلة ومؤقتة تبررها حالة الإستعجال بهدف الحفاظ على أصل الحق إلى غایة الفصل 

  2.في الموضوع

 بعنوان الرابع الكتاب من الثالث الباب في الإستعجالي الإداري القضاء المشرع نظم ولقد      
 المادة إلى 917 من المادة وتحدیدا والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في يالإستعجالالقضاء 
  .منه 948

و قضاء التعویض ، )المطلب الأول(و نحن في هذا الصدد سنتطرق إلى قضاء الإلغاء      
اهر رقابة القضاء الإداري كونهما أهم مظ،  )المطلب الثاني( أو كما یعرف بالقضاء الكامل

  .بصفة عامة، والمتعلقة منها بالسلطة التقدیریة بصفة خاصة على أعمال الإدارة
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  رقابة قضاء الإلغاء على السلطة التقدیریة للإدارة: المطلب الأول

أو دعوى تجاوز السلطة أو دعوى بطلان Recours en annulation تعد دعوى الإلغاء   
على مبدأ  ظفالحاو  ة وسیلة المتقاضیین في إبطال تصرفات الإدارة الباطلةالقرارات الإداری

یم سهي تحتل بذلك مكانة هامة من بین الدعاوى الإداریة المتعددة أیا كان التقو  1،المشروعیة 
بهدف مشروعیة قرار إداري مدى ها بیتعلق موضوعالإلغاء  دعوى ف المعتمد لهذه الدعاوى،
زالة الآثار والنتائج المترتبة علیهإبطاله إذا تبین أنه غ ٕ   2.یر مشروع وا

ٕ و      ن كان فإن القاضي الذي یتعرض لقرار إداري فهو حتما سیبدأ بتفسیره و فحص ا
أشمل من دعوى مشروع لذلك فدعوى الإلغاء أوسع و مشروعیته ثم إلغائه إذا تبین أنه غیر 

رمي إلى التأكد من تطابق ، لأن دعوى فحص المشروعیة تدعوى التفسیرو  فحص المشروعیة
القرار للقانون أو عدم مخالفته له، ودعوى التفسیر ترمي إلى توضیح معنى القرار وشرح فحواه 

  . وعلیه في الحالتین لایوجد إعدام للقرار كما هو الحال بالنسبة لدعوى الإلغاء 3ومضمونه،
وى تجاوز السلطة بأنها دعوى الإلغاء أو دع" "A.Delaubadereوقد عرف الفقیه الفرنسي     

  4.طعن قضائي یرمي إلى إبطال قرار إداري غیر مشروع من طرف القاضي الإداري
 ینصب فموضوعها ، بموضوعها المتمیزة الإداریة الدعاوى بین من الإلغاء دعوى تعتبر و     
 خاصة  أهمیة  الإلغاء دعوى  كتسبتا لهذا مشروع، غیر إداري قرار ومهاجمة مخاصمة على
 والتي  الإدارة  قرارات  مشروعیة  على  القضائیة الرقابة وسائل من وسیلة عتبارهاإب ا،به تنفرد

 القانوني النظام حمایة وكذا القانونیة الدولة فكرة وتجسید المشروعیة مبدأ حمایة تستهدف

                                                
1 /- G.VEDEL et DELVOLVE, droit administratif, Paris, R.V., 1980, p374. 
    -J.RIVERO, droit administratif, n°4, Dalloz, Paris, 1986, p255. 

  .19المرجع السابق، ص ،  الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریةبعلي، محمد الصغیر / 2
، جامعة تیزي وزو، كلیة رسالة دكتوراه، "القضاء الإداري في الجزائر اختصاص" عمر بوجادي ،: للتفصیل أكثر انظر 3/

  .140،144، ص 2011الحقوق،
4/ " Le recours pour excés de pouvoir est un recours contentieux visant a faire annuler par le juge 
administratif un acte administratif illégal". 
Voir: Delaubadere André et al, traite de droit administratif, T1, D, Paris, 1999, P536. 



 التدرج حترامإ ضمان یمكن خلالها ومن الإلغاء دعوى فبواسطة الإنسان، وحریات وحقوق
  1.موضوعه في أو شكله في سواء انونيالق

  قبول دعوى الإلغاء أو مراحل الخصومةشروط و نحن في هذا الصدد لن نتطرق إلى   
نما نتطرق إلى مدى و  ،التحقیق فیها لأنها لیست هي جوهر الدراسةإجراءات  وأ ٕ  إمكانیةا

یعتمدها القاضي  والأسالیب التي، )فرع أول(القرارات التقدیریة للإدارة مراقبةالقاضي في 
، وهذا بهدف توضیح دور قضاء الإلغاء )فرع ثان(التقدیریة للإدارة تالإداري في مراقبة القرارا

  .ومدى فعالیته في مراقبة القرارات التقدیریة للإدارة

  للإدارة التقدیریة قراراتلامدى إمكانیة تدخل القاضي الإداري في مراقبة : الفرع الأول

 ستقلالیة السلطات الثلاث التنفیذیة و التشریعیة إالسلطات یقضي بإن مبدأ الفصل بین   
و علیه لا یتصور أن تحل الإدارة  2،اعضویو  اوظیفی ستقلالاإو القضائیة عن بعضها البعض 

محل القضاء و العكس لا یمكن للقاضي أن یحل محل رجل الإدارة، و لما تمارس الإدارة 
القانون الذي خولها هذا الحق، و بالتالي لا یمكن للقاضي سلطتها التقدیریة فهي تمارسها بحكم 

السلطة التقدیریة للإدارة أن یعقب أو  على أساسرفع له طعن في قرار صادر  ماإذا في حالة
یقف عند حد مراقبة مدى التطبیق السلیم و  ،الإدارة ي مارستهذینظر في مدى صحة التقدیر ال

   3.للقانون و فقط 

 انونیةالقإنشاء القاعدة المنشأ للقضاء و بالأخص القضاء الإداري في  رغیر أن الدو        
مجال الرقابة بعیدا عن كل تقیید أو ضغط قصد تكریس فعالیة أحكام القضاء  هیتطلب فسح ل
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 1لأنه تحدید مجال معین لسلطة الإدارة لا یخضع لرقابة القضاء یعد بمثابة تفویض بالتسلط

      ممارسة السلطة التقدیریة هو تحقیق المصلحة العامة أساسا ربر بالإضافة إلى ذلك فإنه م
و دور القاضي هو البحث عن نیة الإدارة في تحقیق المصلحة العامة و هذا ما یمیز القضاء 
الإداري أصلا، و علیه من المنطقي أن ینظر القاضي في ما مدى صحة ملائمة الإدارة في 

  .تحقیق الصالح العام من عدمه ستهدافا

هل دور القاضي الإداري  حول طبیعةإن هذا التناقض جعل الكثیر من الفقهاء یتساءل   
یحل محل الإدارة، و هذا ما أیضا و  مةءقاضي مشروعیة أم یمكن أن یكون قاضي ملا هو
  :من خلال الآراء الفقهیة التالیة ضحیتس

  عدم صلاحیة القاضي برقابة الملاءمة :أولا

یحق للقاضي أن یمارس رقابة الملائمة و ینطلقون في ذلك من فكرة  وفق هذا الطرح لا      
مة، و تبعا لذلك فإن الإدارة إذ تمارس ءأن القاضي مكلف بمراقبة المشروعیة و لیس الملا

دة المشرع الذي منح لها هذه السلطة راسلطتها التقدیریة في بعض أعمالها فهي تستند على إ
ن یفرض علیها قیود أو حدود تظهر في عدم الخروج عن الذي كان یمكن له أو ، التقدیریة 

  .السلطة المقیدة أو المحددة

مة التصرفات الإداریة إذ هي ءو علیه لا یمكن للقاضي الإداري أن یتصدى لمدى ملا  
ن النظر في مدى ملائمة الأعمال الإداریة یعتبر من أحده، و و  ةالإدار رجل ختصاص إمن 

و لا یجوز للقاضي أن  2التصدي لها،ضاء حق التعقیب علیها و و لیس للقصلاحیات الإدارة، 
 مثلا بأن یصدر، یتعدى الرقابة القانونیة أو رقابة المشروعیة على أعمال الإدارة لیحل محلها 

  3.ها قراراتهالبدلا من الإدارة قرارات إداریة أو یعدل 
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ذلك هي التي تقدر حسب  مة كحق قانوني، بالإضافة إلىءفالإدارة تمارس سلطة الملا       
الظروف المحیطة و الوقائع و المعطیات التي یملیها الواقع ما یحقق الصالح العام، و هذا ما 

  .مته للقرار الإداريءیمكن أن یفتقده القاضي في ملا

   مةءصلاحیة القاضي في رقابة الملا :ثانیا     

قاضي الإداري في الكشف عن إلى الدور الذي یلعبه ال ویستند أصحاب هذا الرأي        
قواعد القانون الإداري و التي یجب أن یستنبطها من أعمال موازنة بین قرار الإدارة في تحقیقها 

المحافظة على حقوق و حریات الأفراد في مواجهة ضرورة للصالح العام و من جهة أخرى 
اضي هو الآخر ملزم فالق ،تصرف معین في ظل سلطتها التقدیریة  ختیارهاا عندسلطة الإدارة 

في  نحرافهاابالنظر في مدى ملائمة قرارات الإدارة في تحقیقها المصلحة العامة و عدم 
   1.ستعمال سلطتها التقدیریةإ

و یستدل أصحاب هذا الرأي على أن القاضي الإداري یملك عدة وسائل لتحقیق ذلك من        
     قانون اللجوء إلى المبادئ العامة للأهمها أن القاضي یعمل على تمدید میدان المشروعیة ب

باحترامها كذلك قد یعمل القاضي على تفسیر بعض النصوص  و التي تصبح الإدارة ملزمة
  2.التشریعیة بشكل قد یحد من سلطة الإدارة التقدیریة و یدخلها في إطار السلطة المقیدة

التقدیریة لرقابة القضاء  و بناء على ذلك فإن الإدارة تخضع في ممارستها لسلطتها       
عن الأهداف التي حددها القانون أو التي تفرضها مقتضیات المصلحة  نحرافهااللتأكید من عدم 

  .من سلطتها التقدیریة نتقاصاا أوالعامة و لا یعتبر ذلك تدخلا في صلاحیاتها 

ن مع توقیع فمثلا الإدارة لما تقدم على فسخ عقد أو صفقة تربطها مع أحد المتعاملی       
غرامة مالیة على أساس أنها تثبتت من عدم قدرته على التموین أو إعساره مثلا، بینما هو في 
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حقیقة الأمر أنه ولظروف قاهرة لم یتمكن من تنفیذ التزامه لكون هذه السلعة أصبحت مفقودة 
ن تعاقدة الإدارة مع ممون آخر فلن یستطیع توفیرها هو الآخر ، ول ٕ كن نیة في السوق حتى وا

رجل الإدارة كانت سیئة كونه یستغل الموقف لیتخلص من هذا المتعامل لیتعاقد مع متعامل 
آخر تربطه به علاقة صداقة مثلا ، فالقاضي هنا إذا تبین من خلال كشفه للوقائع وظروف 
 الحال أن الأمر لایستدعي فسخ العقد وأن رجل الإدارة أساء إستعمال سلطته التقدیریة أو أنه لم
یحسن التقدیر، فیمكن لهذا الأخیر أن یلغي القرار الإداري وحمایة المتعامل من تعسف رجل 

دیریة بما یحقق سلطتها التق ستغلالاالرقابة حتما ستجعل من الإدارة تحسن  الإدارة، وعلیه فهذه
  .ستعمال سلطتها إلا تنحرف في المصلحة العامة و 

نما هي تحرر من بعض ج على مبدأ المشروعیة و لیست خرو  كما أن السلطة التقدیریة       ٕ ا
التصرف الذي تراه ملائم و لیس معنى  ختیاراالقیود القانونیة بحیث تصبح الإدارة لها حریة في 

، لأن الأصل هو أن تخضع جمیع قرارات الإدارة لرقابة القضاء ذلك التنصل من رقابة القضاء
  1.عن ولایتهإلا إذا قدر هذا الأخیر أن بعض الأعمال تخرج 

  التقدیریة للإدارة قراراتأسالیب رقابة القاضي الإداري على ال: الفرع الثاني

تخاذ القرار الذي تراه إتتمتع به هذه الأخیرة في  متیازالا تعتبر السلطة التقدیریة للإدارة   
ستعمال سلطتها، بل هي صلاحیة إالإدارة في  نحرافاملائم في ظل غیاب رقابة تضمن عدم 

فمثلا قد تستند الإدارة في إصدار قرارها على سبب  ،تع بها الإدارة لتحقیق المصلحة العامةتتم
واقعي بغرض حفظ النظام العام و لكن هذا لا یبعد رقابة القاضي الإداري من بسط رقابته على 

خذ مدى توفر هذه الوقائع و كذا التأكد من التكیف القانوني لها و مدى تناسبها مع الإجراء المت
و بالتالي القاضي هنا یكون قد تصدى لها حتى ، ة في تقدیرها و تكیفها ئفقد تكون الإدارة مخط

كما قد تستند الإدارة في إصدارها للقرار على ، لحقوق و حریات الأفراد  نتهاكالا یكون هناك 
ا هدف تحقیق المصلحة العامة، و لكن هذا لا یمنع أن یكون لرجل الإدارة نیة سیئة یحكمه
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 لأنهیة فهنا القاضي یتحقق من هدف المصلحة العامة شخصنتقام أو تحقیق أغراض لإعامل ا
لذلك فالرقابة التي یبسطها القاضي الإداري في  ،ركن من أركان صحة و قیام القرار الإداري

   مجال السلطة التقدیریة للإدارة لا تتعلق بالأركان الخارجیة بقدر ما تخص الأركان الداخلیة 
  .بالتحدید ركن السبب و ركن الهدف أو الغایة و

علیه سنتطرق إلى الأسالیب التي یعتمد علیها القاضي الإداري في بسط رقابته على و       
ركني السبب و الهدف لما یكون أساس قیامهما هو السلطة التقدیریة للإداریة ، و للإشارة فإن 

مسألة حتما  فهي مدى مطابقته للقانونا ومدى إمكانیته لیست مسألة تقدیریة أمركن المحل 
فإذا كان هناك عیب في أحدهما فإن محل القرار أو  هدف،تتعلق بمدى صحة ركني السبب و ال

، وتعرف الرقابة على ركن السبب مضمونه بطبیعة الحال سیكون مخالف للقانون بمفهومه العام
ما الرقابة المتعلقة بركن الهدف أو برقابة مدى توافق القرار مع الوقائع أو برقابة التناسب، أ

الغایة فهي رقابة الموازنة بین المنافع والأضرار أي مدى توفر شرط المصلحة العامة، وهذا ما 
  .سیتم شرحه تباعا

         Principe de la proportionnalité    توافق القرار مع الوقائع أو مبدأ التناسب: أولا

كون سبب القرار سبب واقعي و لیس قانوني فهنا القاضي أولا و في هذه الحالة لما ی        
یتحقق من مدى توفر الواقعة ثم بد ذلك مدى تناسب الواقعة مع مضمون القرار، و عندما 

  1.له أن یحكم بإلغاء القرار یتكشف للقاضي أن مضمون القرار لا یتناسب مع الوقائع

لقاضي أن یمارس فیها رقابة و مع ذلك یجب الإشارة أن هناك مسائل لا یمكن ل  
  2.أو تسبب على رأي فني متخصص ىالتناسب مثل القرارات التي تبن

  :إن القضاء الجزائري سار على نفس النحو و یظهر ذلك من خلال مجالین  
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المسلم به أن سلطة التأدیب من  من Régime disciplinaire:المجال التأدیبيفي / أ  
لتأدیبیة أي الخطأ المهني و ذلك في حق الموظف و لها أن حق الإدارة إذا تثبتت الجریمة ا

  1.تختار العقوبة المناسبة من بین العقوبات التأدیبیة المقررة

 وصف ال صحةتوفر الواقعة و مدى و مع ذلك فإن للقاضي الإداري أن یتحقق من   
جهة أخرى ، و من ضمنها الخطأ المهنيو كذا الدرجة التي یدخل والتكییف القانوني للواقعة 

  2.إلى مدى تناسب الخطأ المرتكب مع العقوبة المسلطة

منطقي فإن حق الإدارة في تقدیر توافر الخطأ المهني و إعطائه تكییف  شيءو هذا       
أن سلوك الموظف خطأ مهني و هو لیس  تقدر دفق، قانوني لیس بالضرورة هو تصرف سلیم 

و هو في الحقیقة من الدرجة الثانیة و قد یكون  بذلك و قد تكیفه على أنه خطأ من درجة رابعة
جود و التكییف سلیم و لكن العقوبة المسلطة لیست العقوبة المقررة للتكییف الذي و الخطأ م

أعطته الإدارة للخطأ أي كیفت الخطأ أنه من الدرجة الثانیة و سلطت علیه عقوبة من الدرجة 
  .الرابعة

 06/03الباب السابع من الأمر  م التأدیبي للموظف فيالنظا الجزائري وقد نظم المشرع      
، حیث ورد في "أدیبيالنظام الت"والمعنون بالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

أربع درجات   إلىمن هذا الباب تقسیم العقوبات التأدیبیة حسب جسامة الخطأ  الفصل الثاني
التي  توالسلوكیارد في الفصل الثالث الوقائع وكل درجة تتضمن مجموعة من العقوبات، وو 

تعتبر على وجه الخصوص أخطاء مهنیة، وعلیه فالمشرع لم یترك مجال تأدیب الموظف تحت 
 هافسح المجال ل في نفس الوقت لم یضیق على الإدارة و رحمة السلطة التقدیریة للإدارة كما أنه

بي للموظف لایحكمه المبدأ المشهور في عدم حصر الأخطاء المهنیة، فالنظام التأدی من خلال
یتوقف تحدید العقوبة "161فقد نصت المادة ، "مبدأ شرعیة التجریم والعقاب"القانون الجنائي 

التأدیبیة المطبقة على الموظف على جسامة درجة الخطأ، والظروف التي أرتكب فیها ومسؤولیة 
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ذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو والنتائج المترتبة على سیر المصلحة وك الموظف المعني،
   1."بالمستفیدین من المرفق العام

      ها في إعادة التقدیرتقدیر الإدارة و الحلول محلمدى صحة و بالتالي فرقابة القاضي ل    
  .نحراف بالسلطة و حمایة الموظف من تعسف الإدارةلإا جتنابا الهدف منه أساساو التناسب 

صاغ الأستاذ فالین قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذا  لقد :مجال الحریات في /ب  
كلما حد إجراء من إجراءات البولیس حریة عامة، فهذا لا یكون قانونیا إلا  «: الخصوص بقوله

ي الحریات العامة وفقا لمبدأ مإذا كان لازما، و بمعنى آخر ملائما و القاضي و هو حا
یه النزاع أن یبحث هذه الضرورة و تلك مشروعیة عمل الإداري یجب علیه إذا ما طرح عل

  2.»دارة التقدیریة في هذا الصددالملائمة، و هذا بدوره سیؤدي إلى إلغاء سلطة الإ

ن الحفاظ على لذلك أن تكون إجراءات الضبط معللة بأسباب تتعلق بالنظام العام، لأ  
 نحرافاان هناك النظام العمومي هو فقط الذي یبرر ممارسة سلطات الضبط الإداري و إلا ك

و یجب أن تكون إجراءات الضبط ملائمة و متناسبة  3ستعمال السلطة أو خرقا للقانون،إفي 
بما تتطلبه الظروف و لا تتجاوز ذلك، و علیه فالقاضي یتحقق من مدى توفر الواقعة و هل 

ب دارة یتناسلا و هل الإجراء أو القرار الصادر عن الإ أمهي تشكل مساس بالنظام العام 
القاضي أحد هذه  سلمیمضمونه مع الوقائع و هل تكیف الوقائع هو تكیف سلیم فإذا لم 

، و بهذه الحالة یكون القاضي قد حل محل الإدارة في بطالهالشروط في قرار الإدارة كان له إ
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الملائمة لأن الأمر یتعلق بالحریات العامة التي یقع على عاتق القاضي التزام بضمان 
  1.حترامهاا

بقدر ما هو حفظ و لا یعتبر ذلك بأي حال من الأحوال تدخل في صلاحیات الإدارة      
الإدارة بالسلطة، و بالتالي ضمان سیادة القانون بمفهومه  نحرافاضمان عدم للمصلحة العامة و 

  .العام

  Contrôle du bilan  رقابة الموازنة بین المنافع و الأضرار: ثانیا 

أي الغایة المبتغاة منه أو بمعنى آخر مدى  ة یتعلق بنتائج القرارإن هذا النوع من الرقاب  
ه ، كما أنها لاتثار لما یكون الهدف من القرار محدد یس بأسبابلو  استهدافه للمصلحة العامة

نما تثار عندما تتخذ الإدارة قرارها استناد على سلطتها التقدیریة، ٕ و أساس هذا  بنص قانوني وا
    أن القرار الإداري لا یكون مشروعا إلا إذا كانت حسناته تفوق سیئاته النوع من الرقابة هو 

و القاضي في هذه الفرضیات یجري موازنة بین إیجابیات القرار و بین سلبیاته، فإذا كان 
فكلما إستهدف  2،یكون القرار مشروعا "Vedel"الرصید إیجابیا على العموم، على حد تعبیر 

  .ما كان مشروعا والعكسالقرار المنفعة العامة كل
وعلیه فرقابة الموازنة تتعدى رقابة المنفعة العامة المحددة بنص القانون إلى رقابة المنفعة       

العامة حسب وجهة نظر الإدارة، فهي من جهة تقییم لقرار الإدارة في مدى تحقیق النفع العام 
لها، فهي رقابة المشروعیة ومن جهة أخرى تضمن عدم الإنحراف بالسلطة والتعسف في إستعما
  3.بالمفهوم العام و تعمل على التخفیف من حدة السلطة التقدیریة للإدارة

                                                
ة القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد تحمي السلط :"1996من دستور  139لقد ورد في المادة 1/

  ".المحافظة على حقوقهم الأساسیة
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وعلیه فرقابة الموازنة تطورت بتطور مفهوم المصلحة العامة و تشعب نشاطات الإدارة    
مما یستلزم وضع رقابة جادة و فعالة على السلطة التقدیریة للإدارة، فأصبح بذلك القاضي 

    .داري یلعب دور حامي المصلحة العامة و لیس فقط حامي المشروعیةالإ
و تعتبر مسألة نزع الملكیة الأجل المنفعة العمومیة هي المجال الخصب لأعمال رقابة   

الموازنة، حیث تتمتع الإدارة سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر المنفعة العمومیة، التي یحققها 
ذه السلطة التي تمتعت بالحصانة من رقابة القاضي لحقبة مشروع محل عملیة نزع الملكیة ه

زمنیة، سقطت عنها بفضل تطور الإجتهاد القضائي الفرنسي الذي خطى خطوة جریئة في الحد 
   1.من تعسف الإدارة عند إستعمالها لسلطتها التقدیریة خاصة بعد عجز الرقابة التقلیدیة

 " La Théorie de bilan"ظریة الموازنة ویعتبر مجلس الدولة الفرنسي أول من ابتكر ن 

تتلخص وقائع هذه القضیة في أن  ، و"Nouvelle ville est"بمناسبة فصله في قضیة تعرف
، إضافة )ألف نسمة 25ألف إلى  20.(الإدارة أرادت إقامة مدینة سكنیة جدیدة شرق تتسع ل

روعین في مشروع واحد و تقرر دمج المش) ألف طالب 30. (إلى إقامة مدینة جامعیة تتسع ل
هكتار تستدعي  500: ملیار فرنك فرنسي، یقام على مساحة تقدر بـ: قدرت تكلفته المالیة بـ

سكن، كان بعضها حدیث، و أمام  250هدم و نزع ملكیة المئات من السكنات، حوالي 
الإحتجاج الصارخ لأصحاب السكنات تم إعادة النظر في التخطیط لیخفض من عدد المنازل 

  2.سكنا 88منزوع ملكیتها إلى ال
أفریل  3على إثر هذا المشروع أصدر وزیر السكن قرار التصریح بالمنفعة العامة في   
إلى الطعن ببطلان هذا "، مما دفع بجمعیة الدفاع عن الأشخاص المعنیین بالمشروع 1968
عة العامة جویلیه حكمت محكمة لیل الإداریة بإلغاء قرار التصریح بالمنف 30في ". القرار

  .استأنف وزیر السكن هذا الحكم أمام مجلس الدولة
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في هذا القرار مجلس الدولة الفرنسي أرسى مبدأ الموازنة بین التكالیف و المزایا، و ذلك   
بموازنة المنفعة العامة للمشروع مع الأضرار التي تشكل تكلفة مالیة  كبیرة للمشروع، بالإضافة 

  .نت بذلك الكفة مرجحة للأضرار، فألغي قرار التصریح بالمنفعةإلى الأضرار الاجتماعیة و كا
غیر أن موقف القضاء الإداري الجزائري من رقابة الموازنة سلبي، و لا یكاد یظهر       

و الحقیقة أنه لم یبقى أي تبریر أمام القضاء الجزائري حتى لا ینخرط في هذا المسار خصوصا 
مة لإصلاح العدالة كإحدى آلیات تكریس دولة القانون   في إطار السعي الحالي للسلطات العا

  1.و بناء الحكم الرشید

خطر على  ةفتطور وظائف الدولة وتعدد مهامها ومجالات تدخلها تجعل من هذه الأخیر       
تضع حدا لتسلط وتعسف الإدارة في  حقوق وحریات الأفراد في ظل غیاب رقابة قضائیة فعالة

  .یةممارسة سلطتها التقدیر 
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  رقابة قضاء التعویض على السلطة التقدیریة للإدارة: المطلب الثاني

أو كلیهما فإن  1لما كانت تصرفات الإدارة تأخذ شكل أعمال قانونیة أو أعمال مادیة،  
       رقابة الإلغاء لیست هي الرقابة الوحیدة على أعمال الإدارة فهناك أیضا رقابة التعویض 

، والتي تطورت بعد قرار la Responsabilité administrative لمسؤولیة الإداریةو المتعلقة با
"Blanco" 1873.2الشهیر الصادر عن محكمة التنازع الفرنسیة سنة  

للغیر  اأعمالها التي تسبب ضرر أن تتحمل الإدارة تبعات  ویقصد بالمسؤولیة الإداریة      
على نص قانوني أو كانت وفق  ستندتاو سواء أعمال مادیة،  أوسواء كانت أعمال قانونیة 

   3.سلطتها التقدیریة

والملاحظ أنه من خلال دراستنا لرقابة الإلغاء وجدنا أن هناك جانب من الفقه رفض         
هذا النوع من الرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة و إن كان فیما بعد تطور الأمر و أصبح 

التقدیریة للإدارة في مدى تناسبها أو في ما مدى تحقیقها  تقراراهناك نوع من الرقابة على ال
لصالح العام، بینما قضاء التعویض یبسط رقابته على جمیع أنواع الأعمال الإداریة و یقر قیام 

 4المسؤولیة متى ثبتت أن هناك ضرر لحق بالغیر سواء بخطأ أو بدون خطأ من الإدارة،

دعاوى القضاء الكامل فهي ترمي إلى إجبار الإدارة  و تعتبر دعوى التعویض من أهم  
على القیام بجبر الضرر عن طریق التعویض النقدي وبإرجاع الحال كما كان علیه إذا أقتضى 
الحال، حیث تظهر أهمیة دعوى التعویض في اعتبارها مكملة للحمایة التي یضفیها قضاء 

                                                
أو فسخ كما هو الحال بالنسبة  إبطال أو إلغاءیكون محل  إنالعمل القانوني هو كل تصرف تنتج عنه آثار قانونیة ویمكن  1/

فمثلا  آثار في حد ذاته ، لینتج، أما العمل المادي فهو یأتي لتجسید وتنفیذ عمل قانوني فهو عمل الإداریةللقرارات والعقود 
هدد السكان هو عمل مادي بهدف تنفیذ قرار الوالي المتعلق بالهدم والذي یعتبر عمل قانوني ، كما یعتبر عملیة تهدیم بنایة ت

ستشارات القبلیة فهي أعمال لإالفنیة وا الآراءجتماع أو لإأیضا من قبیل الأعمال المادیة الأعمال التحضیریة مثل محاضر ا
  .مال القانونیةنهائیة كما هو الحال في الأع أعمالتمهیدیة ولیست 

2 /Pascale Gounod et al, traité de droit administratif,n°, Dalloz, paris,2011,p630. 
، ألقیت على طلبة الماستر، جامعة المسیلة، كلیة الحقوق الإداریةسلیمان حاج عزام ، محاضرات في المسؤولیة  /3
،2014/2015.  
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كذا مختلف الأعمال الإداریة سواء القانونیة  الإلغاء بإبطال القرارات الإداریة غیر المشروعة، و
منها أو المادیة المتسببة في ضرر للغیر، فهي أكثر و أوسع حمایة من الحمایة التي توفرها 

  1.دعوى الإلغاء

و قد تطرق المشرع الجزائري إلى إقرار دعاوى التعویض لتنظر فیها المحاكم الإداریة       
دعاوى ... تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في «إ  من ق ا م 801حیث ورد في المادة 

، و دراسة دعوى التعویض في مجال الأعمال التقدیریة للإدارة لن یختلف عن »القضاء الكامل
دراستها في إطارها العام و إن كان هذا لا یمنع أن نعطي بعض نماذج الأعمال التقدیریة التي 

التعویض، و لن نتعرض إلى شروط  قبول الدعوى     قد تسبب بها الإدارة ضرر للغیر یستلزم
  . و إجراءات الخصومة أو مختلف إجراءات التحقیق لأنها لیست جوهر دراستنا

 )فرع أول(و علیه ارتأینا تقسیم دراستنا إلى فرعین الخطأ كأساس لقیام المسؤولیة       
یه القاضي في إقرار ، بهدف شرح الأسس التي یرتكز عل)فرع ثان(والمسؤولیة دون خطأ 

المسؤولیة الإداریة وكیف تطورت هذا من جهة، ومن جهة أخرى توضیح أهمیة قضاء 
التعویض في التخفیف من حدة السلطة التقدیریة للإدارة ، مع تسلیط الضوء على تطبیقاته في 

  .  الجزائر

 Responsabilité Pour Fauteالإدارة   الخطأ كأساس لقیام مسؤولیة: الفرع الأول

الخطأ، الضرر و علاقة : هي) 03(تقوم المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ على أركان ثلاثة
ومفهوم الخطأ لیس من السهل تحدیده و یبقى ذلك متروكا  2،سببیة بین الخطأ و الضرر

إخلال بالتزام سابق، سواء كان مصدر الالتزام  «للإجتهاد القضائي ، غیر أنه یمكن القول بأنه 
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ني، أو اتفاقي، كما لا یعتد بطبیعة الإخلال، سواء كان هذا الالتزام إیجابیا أو سلبیا أو كان قانو 
  1.»عمدیا أوغیر عمدي

غیر أن الخطأ في مفهوم القانون الإداري لیس نفسه الخطأ المتعارف علیه في القانون   
أ المدني، وذلك المدني ، حیث أن الخطأ الناجم عن نشاط المرفق العام له مایمیزه عن الخط

فهي تتمتع بإمتیازات السلطة  بالنظر إلى المركز القانوني الذي تتمیز به أشخاص القانون العام
العامة بهدف تحقیق المصلحة العامة وبذلك فهي تخضع لأحكام خاصة تمیزها عن أحكام 

لاینفي أن  القانون المدني فالخطأ المرفقي له مایمیزه من أحكام عن الخطأ المدني، غیر إن هذا
نظریة الخطأ المرفقي قبل أن تتبلور وتستقل بخصوصیتها كانت تقتبس أحكامها من قواعد 

   2.القانون المدني

 لتقدیر یخضععن الخطأ المدني أنه  قيالمرف الخطأ یمیز ما أن إلیه الإشارة تجدر وما         
 یجب بل العامة، دارةالإ عن صادر مشوب خطأ كل عن بالتعویض یحكم فلا الإداري، القاضي

 الحكم عنيت لا الإداري القرار مشروعیة فعدم الجسامة، من معینة الخطأ بدرجة هذا یتصف أن
 إنما المادیة، الأعمال نع المترتبة للأضرار نتیجة بالتعویض الحكم كما أن دائما، بالتعویض

  3.همن المتضررب تهوعلاق وطبیعته المرفق وظروف الزمان والمكان، بظروف یتأثر

كما قد لجأ القضاء الإداري في النظام المقارن إلى الأخذ بفكرة التمییز بین الخطأ        
، فأصبحت الأشخاص Faute Personnelleوالخطأ الشخصي  faute De Serviceالمرفقي

ولیس بالأخطاء الشخصیة التي یأتیها  4الإعتباریة العامة مسؤولة عن الأخطاء المرفقیة وفقط ،
                                                

 1993، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر، "مسؤولیة مجلس الإدارة في المؤسسة العامة  "عمر بوجادي، 1/
  .152ص
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ین فهذه الأخیرة یتحملها الموظف ولیس المرفق، والخطأ المرفقي و فق هذا النحو أین الموظف
تسییر  لایمكن تحدید الموظف المسؤول عن الخطأ یتمثل إما في تقصیر یتعلق بسوء تنظیم أو

المرفق العام ، أو تأخر المرفق العام في تقدیم خدماته، أوعدم قیام المرفق العام بنشاطه 
اعتمد كل من الفقه والقضاء عدة معاییر للتفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ ولقد  1أصلا،
  2.المرفقي

غیر أن المسؤولیة الإداریة تطورت فیما بعد ، حیث وضح الفقیه فالین معنى الخطأ     
لا توجد في القانون الإداري مسؤولیة عن الفعل الشخصي لأن الأشخاص الإعتباریة  «المرفقي 

  3.»قانونیة ممثلة في أشخاص طبیعیة لتقوم بتنفیذ مهامها ما هي إلا هیاكل

ومایمكن قوله أن مسؤولیة الإدارة ماهي إلا مسؤولیة عن نشاط المرفق العمومي بصفة      
نما یبقى الأمر  ٕ عامة سواء كان الخطأ سببه الموظف أو أي وسیلة أخرى من وسائل الإدارة ، وا

المرفقي لأجل رجوع الإدارة على الموظف متى ثبت فقط في تحدید الخطأ الشخصي من الخطأ 
  4.تقصیره وذلك بمساهمته بجزء أو كل القیمة الكاملة لهذا التعویض من خلال دعوى الرجوع

وقد أتبع مجلس الدولة الجزائري في نشاطه القضائي الخطوات التي أنتهجها مجلس          
تمییز بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي الدولة الفرنسي، وتباین في اعتماده على معاییر ال

وفي حالات یعتمد معیار مختلط یجمع بین عدة معاییر ومع ذلك عمل على تكریس مبدأ 
المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقي الذي ترتب عن خطأ شخصي لموظف ألحق 

إستعمال ضررا بالضحیة، و هذا الخطأ لا یمكن فصله عن المرفق، لأن الحادث أرتكب ب
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الوسیلة الذي یحوزه الموظف بمناسبة وظیفته و لو لم تكن الوظیفة هي الرابط بین الموظف    
  1.و الوسیلة، لما تمكن من ارتكاب الخطأ

و في قضیة عرضت أمام مجلس الدولة حول قیام المسؤولیة الإداریة في ذمة المستشفى       
به المتمثل في أخذ الاحتیاطات اللازمة حكم بأن المستشفى مسئول، ما دام أنه أخل بواج

للحفاظ على السلامة البدنیة للمریض الموجود تحت مسؤولیة، وعدم مراقبة الآلات المستعملة 
ولكن هذا لایمنع الإدارة بالرجوع على  2من طرف أعوان المستشفى یشكل خطأ مرفقیا عاما،

  .الموظف على أساس أن الخطأ شخصي إذا قرر القضاء ذلك 

واحد  معیار أو قاعدة لنا یضع لم أنه نجد الفرنسي، الدولة مجلس قضاء إلى بالرجوع     
حالة  كل وتقدیر فحص على أساسا عتمدا بل للإدارة، المنسوب الخطأ لقیاس إلیه الركون یمكن
 وهنا یظهر دور القاضي، بالخطأ المحیطة والظروف الواقعیة، عتباراتلإا ضوء في حدى، على
وهو من یقرر قیام المسؤولیة أم لا وكذا التعویض  ود الخطأ من عدمه ،تقدیر وج في

  3.المستحق

ومن هنا تظهر أهمیة ودور القاضي الإداري في حمایة حقوق وحریات الإفراد والتصدي       
ن یتمیز به القضاء الإداري الجزائري أسوة بالقضاء ألتسلط وتعسف الإدارة، وهذا مایجب 

  .الإداري الفرنسي

و لقد تطرقنا فیما سبق إلى مجال السلطة التقدیریة في إتخاذ القرارات الإداریة وخلصنا      
أنها تتعلق أساسا بعنصري السبب والهدف، فقد تمتنع الإدارة عن إتخاذ الإجراء المناسب مثلا 
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ارة وقد تخطئ الإد 1عدم قیامها بواجباتها في إتخاذ تدابیر الضبط للمحافظة على النظام العام،
في تقدیر الوقائع وتكییفها أو بإتخاذها إجراء غیر لازم أو غیر مناسب أو الخطأ في تقدیر 

  .الوقت المناسب وهذا ماإصطلحنا علیه بعیب التكیف والتناسب 

أما الخطأ المتعلق بعنصر الهدف أو الغایة فیتمثل  في عیب الإنحراف بالسلطة سواء       
لال الخطأ في تقدیر المصلحة العامة ، أي سوء الموازنة عن قصد أو بدون قصد وذلك من خ

بین المنافع والمضار، وهنا القاضي  هو من یقدر مدى توافر الخطأ وله أن یقر بقیام المسؤولیة 
 أصبح  "Lied – Vaux " رأي فحسب وبالتالي الحكم بالتعویض للطرف المتضرر، الإداریة
 هو الضبط، لوائح إصدار عن متناعلإا نتیجة داريالضبط الإ هیئات مسؤولیة لتقریر المعیار

 الخطأ كان إن یهم ولا الإداري، الضبط هیئات لخطأ Fنتیجة  تكونت التي الأضرار أهمیة مدى
  2.بسیطا أو جسیما

 أو الترك، أو كالإهمال، عدیدة اصور  یتخذ المادیة بالأفعال المتعلق المرفقي الخطأأما       
على  للحفاظ مادي بعمل الإداري الضبط هیئات قیام في حتیاطلإوا ،التبصر عدم أو التأخیر،

 بمعیار یتقید لم الفرنسي الإداري القضاء أن إلا، أشجار قطع أو مظاهرة كتفریق العام، النظام
نما المادیة، الأعمال عن الإدارة مسؤولیة الذي یرتب الخطأ درجة لتقدیر عامة بقاعدة أو ٕ  وا

 والأعباء والمكان، الزمان ظروف حدى على كل حالة في المرفقي للخطأ تقدیره في یراعي
 كان إذا إلا بالتعویض یحكم ولا ، الإدارة جهة الإداري، وطبیعة الضبط هیئات على الملقاة
كما یراعي القاضي في تقدیره طبیعة المهام  3من الجسامة، خاصة درجة على المرفقي الخطأ

أنشطة یكتفي فیها بالخطأ البسیط وأخرى تستلزم وجود والأنشطة المنوطة بالإدارة ، فهناك 
 4.الخطأ الجسیم حتى تقوم مسؤولیة الإدارة
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    Responsabilité sans fauteخطأ بدون الإداریة مسؤولیةال :الفرع الثاني

      والضرر الخطأ، ركن  :هي أركان ثلاثة على وتقوم تتركز الإداریة المسؤولیة أن الأصل 
 ولهذا لهذه المسؤولیة القانوني الأساس هو الخطأ یكون و والضرر، الخطأ بین السببیة وعلاقة
، غیر أن نظام المسؤولیة الإداریة تطور وأصبح الخطأ أساس على الإداریة بالمسؤولیة سمیت

  1.الضرر والعلاقة السببیة بین نشاط الإدارة والضرر:من الممكن قیامها على ركنین فقط 

تقیده  عدمو  خطأ، بدون الإداریة المسؤولیة إنشاء في الفرنسي داريالإ القضاء ساعد وقد
 تكمیلي ودور ستثنائي،إ طابع لها المسؤولیة هذه أن إلا المدني، القانون لقواعد وتطبیقه

   2.الخطأ أساس على الإداریة للمسؤولیة
أعمال  عن الناتج الضرر ركن نتفاءا إلى یؤدي أن یمكن لا الخطأ ركن هدم أن غیر

المسؤولیة  من الإدارة تعفى أن ینبغي لا لأنه وذلك بالمشروعة، الموصوفة الإداري الضبط
تغیر  أن العدالة لمنطق المعارض فمن مشروع، ضبطي عمل عن ناجم الضرر أن نتیجة

 إلى عنه الناجم الضرر النشاط الضبطي، بها صبغ التي تلك المشروعیة صفة وتقلب وتحول
كما أن مبدأ المساواة في تحمل الأعباء  ،3نهائیا المسؤولیة من العامة الإدارة یعفي مشروع أمر

العامة یقتضي ألا یتحمل شخص معین لوحده الضرر الناجم عن نشاط مشروع تم لحساب 
  4.الجماعة

كما أسست أیضا نظریة التعسف في إستعمال الحقوق الإداریة لمسؤولیة الإدارة بدون 
ن العمل التقدیري للإدارة مشروع ومع ذلك یترتب علیه خطأ، حیث انه من الممكن أن یكو 

  5.التعویض للغیر كون هذا الأخیر تسبب في ضرر للغیر كانت الإدارة بإمكانها تفادیه
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فمثلا الشروع في إنجاز طریق عمومي ترتب علیه انتشار الغبار مما أدى إلى إتلاف  
لشروع في الإنجاز إلى غایة جني محاصیل زراعیة قرب جنیها، وكان بإمكان الإدارة تأجیل ا

هذه المحاصیل الزراعیة، ولكن تعسفت في إستعمال سلطتها بالرغم من أن قرارها مشروع 
ویهدف إلى تحقیق النفع العام ، ففي هذه الحالة الطلب بالتعویض لیس أساسه عدم مشروعیة 

نما تعسفها في إستعمال حقها والمتمثل في السلطة التقد ٕ   . یریةقرار الإدارة وا
 أو معینا فردا أصابت قد الأضرار كانت إذا إلا تترتب لا خطأ بدون الإدارة مسؤولیة إن

 كبیرة درجة على الأضرار هذه تكون أن یجب كما المواطنین، سائر دون بذواتهم معینین أفرادا
 هذا وعلى المجتمع، في الأفراد لها یتعرض التي العادیة المخاطر تتجاوز بحیث الجسامة، من

 غیر والجسامة الخصوصیة، :هما أساسیتان صفتان الضرر في تتوفر أن یجب الأساس
  1.العادیة

 هذه أن طالما الخطأ، لوجود الدلیل إقامة من المضرور یعفي المسؤولیة من النوع وهذا
 والضرر الإدارة، عمل بین العلاقة یظهر أن المضرور على لذلك ،خطأ بدون تقوم المسؤولیة

 القوة أو المضرور خطأ إما تثبت أن مسؤولیتها قیام تجنب أرادت إذا الإدارة وعلى ،أصابه الذي
  2.القاهرة

 Responsabilité pour risque المخاطر أساس علىالمسؤولیة : أولا

 من النوع هذا فبجانب المرفقي، بالخطأ تعد مرتبطة لم العامة الإدارة مسؤولیة إن     
 غیاب في موضوعیة مسؤولیة تعتبر والتي المخاطر الإداریة، عن المسؤولیة توجد المسؤولیة،

 قتصاديلإا التقدم بفعل المعاصرة في المجتمعات الحیاة تطور بسبب وذلك الخطأ،
 ونتیجة للضرر، مصدرا یعتبر الذي الخطأ التعرف على العسیر من أصبح إذ والتكنولوجي،

                                                
 2010،  كلیة الحقوق"جامعة قسنطینة، " ،رسالة ماجستیر، "الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة " حمزة نقاش ،  / 1

  .170-169ص ، 2011
2 / Darcy Gilles, La responsabilité de l’administration, Dalloz, Paris, 1996, p.234. 



 ركن الضرر ركن فاستغرق والمخاطر، عن الحوادث الناشئة الأضرار وقوع حتمالا تزاید لذلك
  1.بالخطأ تقییدها وعدم المسؤولیة إطلاق إلى أدى مما الخطأ،

 أو ظروف، وجود حالة في للمسؤولیة قانوني أساس إیجاد ضرورة ظهرت لذلك نتیجة
 تحمل أو المخاطر، أساس على المسؤولیة فقامت منعدما، أو منتفیا الخطأ جعلت أسباب

الغنم ومضمونها من یجني فائدة من نشاط یتبعه ضرر للغیر یستلزم أن یكون أو الغرم بالتبعة، 
 2.مسؤولا عن الضرر المسبب ، إذ لا یمكن أن یجني النفع من نشاطه بدون أن یتحمل أعباءه

الدولة  لمجلس القضائیة بالنظریة سایر واسترشد فقد الجزائري، الإداري القضاء أما
لم  التي الصعوبات رغم وذلك المخاطر، أساس على داریةالإ المسؤولیة مجال في الفرنسي،

إلى  اللجوء في لأشخاصا تردد على زیادة تطبیقها، في التوسع من الجزائري للقضاء تسمح
  .3القانونیة أعمالها عن نتجت التي الأضرار عن بالتعویض العامة الإدارة لمساءلة القضاء

  اة أمام الأعباء العامةالمسؤولیة بسبب الإخلال بمبدأ المساو : ثانیا

أحد  Egalité devant les charges publiques یعد مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة  
تحمل  في المواطنین و الأفراد جمیع بین مساواةال هوفمضمونه  المبادئ العامة للقانون ،

 تقع على عاتقهم  التي التبعات تمثل التي التكالیف تلك الدولة، علیهم تفرضها التكالیف التي
 كأساس هذا العامة الأعباء أمام المساواة مبدأ عتمدأ وقد للدولة ، ولائهم عن تعبر والتي

 هذه متساوون في الضرائب دافعي الأفراد أن طالما أنه فكرة من نطلاقاإ للمسؤولیة الإداریة
 علیه قیام رتبتكل إخلال بهذا المبدأ ی أنفالعدالة تقتضي  عاتقهم، على تقع التي التكالیف

، و من ثم یكون التعویض  التوازن المفقود وذلك بالتعویض إعادةمن خلال  الإدارةمسؤولیة 
 بأسلوب" شیهوب مسعود"الأستاذ  ذلك لنا یفسر حیث 4،أساسه المساواة أمام الأعباء العامة 
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 همعنا العام المرفق نشاط فیه تسبب الذي الضرر عبء الضحیة تحمیل بأن ومبسط، دقیق
 بموجب فیه ساهمت قد تكون الذي الضریبي ء العب جانب إضافي إلى مالي بعبء تكلیفها
  1.العامة الأعباء أمام المواطنین مساواة بمبدأ إخلال هذا وفي الضرائب، قانون

ي، و من ثم فإنه أن توزع الأعباء العامة على الأفراد بالتساو یقتضي مبدأ المساواة وعلیه ف     
  2.المشروع الذي تم لحساب الجماعة الإدارة نشاط الضرر بفعل تالمالطرف  یضمن اللازم تعو 

و من بدون خطأ و قد تدخل المشرع الجزائري في مجالات عدیدة لتقنین مسؤولیة الدولة 
  ذلك المسؤولیة بفعل التجمهرات أو التجمعات ، و المسؤولیة الواقعة على المنتخبین المحلیین

ارات الإداریة، بالإضافة إلى صنادیق التعویض على بعض الأضرار و المسؤولیة بفعل السی
قرار مسؤولیة الإدارة ، ولاسیما أثناء  3،الإستثنائیة ٕ ومن خلال ماسبق نجد أن رقابة التعویض وا

ممارسة هذه الأخیر لسلطتها التقدیریة تمتد وتتسع ویتمتع فیها القاضي الإداري بصلاحیات 
ي مجال قضاء الإلغاء، بحیث لم تعد مسؤولیة الإدارة تقتصر على واسعة  مقارنة بصلاحیاته ف

ن كان عمل الإدارة مشروع  ٕ خطأ أو تقصیر هذه الأخیرة فقد تثور متى كان هناك ضرر حتى وا
أ ي قیام المسؤولیة الإداریة بدون خطأ، وعلیه لایمكن للإدارة إن تحتج بإخلاء مسؤولیتها بسبب 

جائي أو خطأ الضحیة أو خطأ الغیر مادام أساس قیام المسؤولیة هو القوة القاهرة أو الحادث الف
الضرر ، وتبقى بذلك إمكانیة التخفیف أو الإعفاء من المسؤولیة من صلاحیات القاضي، كما 
أن لهذا الأخیر صلاحیة تقدیر مدى توفر الخطأ ودرجته وكذا تقییم الضرر وتحدید طبیعته 

ذا یعتبر قضاء التعویض أهم ضمانة لحقوق وحریات وتقدیر التعویض وتحدید مبلغه، وله
  .الأفراد في مواجهة السلطة التقدیریة للإدارة

وعلى العموم تعتبر الرقابة القضائیة ولاسیما رقابة القاضي الإداري من أهم آلیات الرقابة 
ها المستقلة والفعالة ، والتي من شأنها أن تضع حد لإمكانیة تعسف الإدارة في إستعمال سلطت
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التقدیریة، وهذا بفضل مجلس الدولة الفرنسي في وضعه النظریات المؤسسة لضرورة بسط 
الرقابة على أعمال الإدارة التقدیریة ، ونتیجة لذلك انتهج المؤسس الدستوري الجزائري  نظام 
إزدواجیة القضاء بهدف تكوین قضاء إداري متخصص ، یحسن الموازنة بین متطلبات تحقیق 

امة وضرورة حمایة الأفراد من تعسف الإدارة العامة ، ویساهم بذلك في إنشاء المصلحة الع
القاعدة القانونیة من خلال مختلف الاجتهادات القضائیة  والتقلیص بذلك من صلاحیة الإدارة 

  .في إستعمال سلطتها التقدیریة والتأسیس لقیام دولة المشروعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المبحث الثاني

  على السلطة التقدیریة للإدارة الرقابة السیاسیة

و هي  1،مظاهر الرقابة الشعبیة على تصرفات الحكاممظهر من تعتبر الرقابة السیاسیة   
لا تقل بذلك أهمیة عن الرقابة القضائیة في حمایة حقوق و حریات الأفراد، و قد تعزز هذا 

السیادة الوطنیة ملك  أین أصبحت 2،النوع من الرقابة و تطور في ظل تطور مفهوم الدیمقراطیة
  .للشعب 

أن السیادة ملك للشعب و یمارسها عن طریق  1996و قد أقر الدستور الجزائري لسنة   
 عتبرتا و 3،اء و بواسطة ممثلیه المنتخبینفتستلإمؤسسات دستوریة یختارها عن طریق ا

 رفي تسیی المجالس المنتخبة هي الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته و یشارك من خلاله
و هذا ما یعرف بالرقابة  4،الشؤون العمومیة، و یراقب من خلاله عمل السلطات العمومیة

، و هي لیست الرقابة الشعبیة الوحیدة التي أقرها الدستور، حیث أن الدیمقراطیة الحدیثة 5النیابیة
    التعبیر  ةحری والتي من أهمهاعلى الحكام   لشعب حق الرقابة الدائمة و المتواصلةلتعطي 

  6.و إنشاء الجمعیات و حق إنشاء الأحزاب، و ممارسة الحق النقابي
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  :و المتمثلة في العضویة الجمعیات و حریة التعبیر من خلال ترسانة من القوانین إنشاء
 .)14/01/2012 المؤرخة 01ددع.،رج(المتعلق بنظام الانتخابات، ،  12/01/2012المؤرخ  12/01 ع.ق -



فكل هذا التنوع الرقابي من شأنه أن یشكل قید على تصرفات السلطات العمومیة و لا سیما  
  .الأعمال التقدیریة للإدارة

        و علیه سنتطرق إلى مختلف آلیات الرقابة السیاسیة وفق ما نص علیه الدستور  
نتناول فیه الرقابة النیابیة و رقابة الأحزاب ) مطلب أول(و مختلف القوانین العضویة، من خلال 

نتطرق فیه إلى دور الإعلام و كذا رقابة الجماعات الضاغطة ) المطلب الثاني(السیاسیة، و 
  .المتمثلة أساسا في النقابات و المنظمات المهنیة و منظمات المجتمع المدني

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                       

لمؤرخة  ا ،01عدد.ر،ج( تنافي مع العهدة البرلمانیة،المحدد لحالات ال، 12/01/2012المؤرخ  12/02 ع.ق -
14/01/2014(. 

ج (المرأة في المجالس المنتخبة،المحدد لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل  ،2012،/12/01المؤرخ  12/03 ع.ق -
 .)14/01/2014، المؤرخة  01عدد.ر،

 .)15/01/2015 ة، المؤرخ20عدد.ر ،ج(المتعلق بالأحزاب السیاسیة، ،  12/01/2012المؤرخ  12/04 ع.ق -
 .)15/01/2015 ة، المؤرخ20عدد.ر ،ج(، المتعلق بالإعلام، 12/01/2012المؤرخ  12/05ع .ق -
 ). 15/01/2015 ة، المؤرخ02عدد.ر ،ج(، المتعلق بالجمعیات، 12/01/2012المؤرخ  12/06ق  -
 .هذا بالإضافة إلى المراسیم المتعلقة بكیفیات و التنفیذ و التطبیق -
، المتعلق بكیفیات ممارسة الحق  02/06/1900ؤرخ الم 90/14أما فیما یخصص ممارسة الحق النقابي أنظر ق  -

وكذا مختلف التعدیلات التي طرأت علیه والتنظیمات المتعلقة ). 06/02/1990المؤرخة  23عدد.ج،ر(النقابي،
  .بكیفیات تنفیذه



  السیاسیة رقابة المجالس النیابیة و الأحزاب: مطلب الأولال

الرقابة التي یمارسها نواب الشعب سواء تعلق الأمر  لسیاسیةاإن من أهم مظاهر الرقابة   
حیث تعتبر هذه الهیئات أو الأجهزة جزء من  1،بالبرلمان أو المجالس المحلیة المنتخبة

ون العمومیة و تبسط رقابتها على أعمال الإدارة مؤسسات الدولة و التي تشارك في تسییر الشؤ 
للأحزاب الدور الهام  ذلك  ، بالإضافة إلىةاللامركزیالعامة سواء على المستوى المركزي أو 

خاصة و أنها هي القاعدة الخلفیة ، الحیاة السیاسیة  في توجیه الرأي العام ورسم معالمالسیاسیة 
الأساس في تشكیل المجالس النیابیة هذا  رفهي حج،  التي ترتكز علیها المجالس النیابیة

  ، كماالبرامج السیاسیة التي تتبناها الأحزاب كبدیل للسیاسة الحكومیة المنتهجة بالإضافة إلى
من خلال أعضائها الممارسین لعهدة انتخابیة في  توجیه للعمل الحكوميو رقابة وسیلة تعتبر 

  2.أحد المجالس النیابیة

ثم رقابة الأحزاب في ) فرع أول(التطرق إلى رقابة المجالس النیابیة في  رتأینااو علیه   
  ).فرع ثان(

  رقابة المجالس النیابیة: الفرع الأول

        الدستوري للدولة تنظیمهیئات و أجهزة تدخل في بناء ال 3تعتبر المجالس النیابیة  
من ضمن هیئات  وهي سم الشعب و في خدمة الشعب،إو تمارس صلاحیاتها الدستوریة ب

حمایة حقوق و حریات المواطن و ضمان التنمیة الاقتصادیة و توفیر  التي تضمن الدولة
و تجسد المجالس المنتخبة الإطار الذي   4،جتماعیة و المحافظة على التراث الثقافيلإالحمایة ا

                                                
 " یة السیاسیةعملیة الرقابة الشعبیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري في ظل التعدد" أنظر أحمد قارش، / 1

  .و ما یلیها 128، ص 2011/2012، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، دكتوراه رسالة
میلود ذبیح، محاضرات في مقیاس الأحزاب السیاسیة، ألقیت على طلبة الماستر، جامعة المسیلة، كلیة الحقوق / 2

  س.2014/2015
، فمثلا مجلس الأمة هو المجالس المنتخبةة بمصطلح مقارن لأشملاو  الأصلحلأنه  المجالس النیابیةنفضل مصطلح  3/

  . أعضاء معینین من طرف رئیس الجمهوریة نالمنتخبیإلى الأعضاء  بالإضافةمجلس نیابي و لكن یشمل 
  .1996من دستور  8أنظر المادة  4/



نتخبة المجالس الم كما تضطلعیعبر فیه الشعب عن إرادته و یراقب عمل السلطات العمومیة، 
و المجالس النیابیة تنقسم إلى نوعین فهناك مجالس نیابیة   1،بوظیفة الرقابة في مدلولها الشعبي

على المستوى المركزي و التي تعرف بالبرلمان أو السلطة التشریعیة و المتمثلة في مجلس 
و المجلس الشعبي الوطني و هناك المجالس المحلیة المنتخبة و هي تشكل قاعدة  الأمة

  .لامركزیة و تتمثل في المجلس الشعبي الولائي و المجلس الشعبي البلديال

نتناول رقابة  وثانیاالسیاسة الحكومیة،  جیهتو في  رقابة البرلمان و دوره أولا  علیه نتناولو      
  . المجالس المحلیة المنتخبة

  الرقابة البرلمانیة و دورها في توجیه السیاسة الحكومیة: أولا

المجلس الشعبي قابة البرلمانیة من طرف البرلمان المشكل من غرفتین وهما تمارس الر    
      من الدستور  98قد نصت المادة وهو  یمثل السلطة التشریعیة، ف الأمةمجلس و  الوطني

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین و هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس  «
یراقب  « 99، و قد نصت أیضا المادة »داد القانون و التصویت علیهالأمة و له السیادة في إع
ختصاصاته إواجب البرلمان في إطار  «100نصت المادة   و ، »...البرلمان عمل الحكومة 

  .تهاالدستوریة أن یبقى وفیا لثقة الشعب و یظل یتحسس تطلع

یناط و سم الشعب إب یشكل هیئة نیابیة تمارس السلطةو و علیه فالبرلمان مؤسسة دستوریة 
وظیفة التشریع بالإضافة إلى عملیة الرقابة على أعمال الحكومة، كما یناط بالبرلمان عدة  هب

مثلا كما هو الحال في إثبات حالة  مسندة له بموجب نصوص دستوریة متفرقة صلاحیات
ذا شغور منصب رئیس الجمهوریة وكذا صلاحیاته في حالات الظروف الإستثنائیة والحرب و ك

                                                
  .1996من دستور  159وكذا المادة  2ف / 14 ادةأنظر الم 1/



        ، كما یشترك مع السلطة التنفیذیة في عدة مهام في حالة تعدیل الدستور إلى غیر ذلك
   1.و نشاطات لا سیما التي تتعلق بالسیاسة الخارجیة

 ستبداداو تعتبر الرقابة البرلمانیة على السلطة التنفیذیة أساس نشأة البرلمانات، حیث أن       
ة كان مبرر لإحداث هیئات تمثل الشعب و تمارس الرقابة الملوك في عصر الملكیة المطلق

  2.على أعمال الملك و كانت بذلك هي المبرر الأساسي أیضا لتبني مبدأ الفصل بین السلطات

شكل من تأین نجد البرلمان ی 3،المؤسس الدستوري الجزائري نظام الغرفتین عتمداو قد       
و الذي  الأمةمجلس منتخب و نجد أیضا مجلس غرفتین و هما المجلس الشعبي الوطني و هو 

         و من طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة  بینثلثین منتخبین من  2/3یشكل من 
  .ثلث معین من طرف رئیس الجمهوریة 1/3و المجلس الشعبي الولائي و 

و نحن في هذا الصدد لن نتطرق إلى تشكیلة البرلمان أو طریقة عمله أو مختلف   
للمسؤولیة  غیر مرتبة نما نتطرق فقط إلى الوظیفة الرقابیة و التي تنقسم إلى رقابةإظائفه و و 

  4.السیاسیة و رقابة مرتبة للمسؤولیة

 آلیات الرقابة غیر المرتبة للمسؤولیة السیاسیة - أ

                                                
، جامعة باتنة، كلیة الحقوق رسالة ماجستیر ،"ة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائريآلیات الرقاب" لیلى بن بغیلة ،  1/

  .05، ص 2003/2004
     13، ص 2010، دار الخلدونیة، الجزائر، 1السیاسیة المعاصرة، ط الأنظمة، العلاقة بین السلطات في عمار عباس 2/

  .و ما یلیها
یة قر تتبعت الجزائر هذا النظام بهدف تحسین التمثیل و إیة أي ثنائیة التمثیل و قد یعرف نظام الغرفتین بنظام البیكامیرال 3/

السلطتین التنفیذیة و التشریعیة، بالإضافة إلى عدة أسباب سیاسیة و قانونیة أخرى تبرر   نبیالعمل التشریعي، و خلق التوازن 
رسالة ، "كز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريمر "عقیلة خرباشي،  - :الجزائر نظام الغرفتین، أنظر في ذلك  إتباع

  .و ما یلیها 61، ص 2010، جامعة باتنة، كلیة الحقوق،دكتوراه
، جامعة قسنطینة، كلیة رسالة ماجستیر، "النظم الانتخابیة و أثرها على الأحزاب السیاسیة في الجزائر" رشید لرقم، / 4

  .144، ص 2005/2006الحقوق،



      تتعدد آلیات الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة غیر المرتبة للمسؤولیة السیاسیة 
و تتمثل هذه  1،لف من بلد لآخر، كما تختلف آثار هذه الآلیات من نظام دستوري لآخرو تخت

  2.ستجواب و لجان التحقیقلإالآلیات أساسا في الأسئلة الكتابیة و الشفویة بالإضافة إلى ا
أحد  أو الوزارة إلى أسئلة توجیه في التشریعیة الهیئة عضو حق به یقصد :حق السؤال-1

 لفت بقصد أو ، یجهله أمر لمعرفة ختصاصهما في یدخل موضوع أي في مبهنوا أو الوزراء
 من أمر في التنفیذیة السلطة نیة عن ستفهاملإا أو ، الأمور أمر من إلى الحكومة نظر

  .والسؤال قد یكون كتابي أو شفوي كما یمكن أن یتبع بمناقشة عامة  3،الأمور
 الوزراء أحد أو الوزارة محاسبة في التشریعیة الهیئة حق ستجوابلإبا یقصد :ستجوابلإا-2

 ستجوابلإا من فالغرض ، ختصاصهما في تدخل التي العامة الشؤون من شأن في مبهأونوا
 أو معینة واقعة عن ستفهاملإا مجرد ولیس ، تهامهااو  سیاستها التنفیذیة وتجریح السلطة نقد
  . 4الأمور من أمر

 وأن محددة وقائع حدوث من التأكد هو قالتحقی لجان تشكیل من الهدف إن :لجان التحقیق-3
 سیاسة أو معین عمل فحص طریق عن معینة حقیقة على الوقوف إلى یتوصل البرلمان

 یحدد أن یمكن ضوئها على والتي ستنارةلإا بقصد البرلمان یلجأ إلیه إجراء فهو معینة
 جمیع لىوع أدلة من مالاز  تراه ما تجمع أن بالتحقیق المختصة جنةاللوتملك  موقفه،

                                                
جامعة باتنة، كلیة الحقوق  ،رسالة دكتوراه، "فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر"  میلود ذبیح، 1/

  .107، ص 2012/2013
المحدد   1999 /08/03 المؤرخ  98/02 ع.الرقابة ق إجراءات، و أنظر فیما یخص 161 ، 134 ،، 133 أنظر المواد 2/

 15عدد.ج،ر(، الأمة و عملهما، و كذا العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومةلتنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس 
، فیما یخص الأسئلة الكتابیة و الشفویة من المادة 67إلى  65ستجواب المواد من الإفیما یخص ).09/03/1998المؤرخة 

  .86إلى المادة  76المادة  منالتحقیق  ات لجانإجراء، أما 75إلى المادة  68
  .73ل جدي، المرجع السابق، صنبی/ 3
  .74، صنفسهالمرجع / 4



 أو وثائق من تطلبه ما تصرفها تحت وتضع لطلبها، تستجیب أن التنفیذیة الإداریة الجهات
  1.التنفیذیة السلطة على فعالة رقابة مباشرة یؤدي إلى ما وهذا مستندات،

ستفسار عن قضیة ما أو لإو ینحصر عموما دور هذه الآلیات في توضیح غموض أو ا 
        2ارة مسؤولیة الحكومةثعموم فهي وسائل إما تمهد لإالتقصي عن موضوع ما و على ال

و تقصي عن  ستعلاماو بالتالي تعتبر إنذار لأعضاء الحكومة و تنبیه لهم، و إما أنها مجرد 
        فتح مجال للحوار و التشارك بین نواب البرلمان  إزاحة الغموض و حقائق معینة بهدف
سائل من شأنها أن تحد من تعسف الإدارة العامة لا سیما ، و بالتالي فهي و 3و أعضاء الحكومة

  .لما یتعلق الأمر بممارسة سلطتها التقدیریة
  

 آلیات الرقابة المرتبة لمسؤولیة الحكومة  - ب

و لا یمكن لمجلس  طنيو هذا النوع من الرقابة یقتصر فقط على المجلس الشعبي الو 
نه یقضي إلى إقالة الحكومة كلیة أو أحد الأمة ممارسته، و هو الأكثر خطورة و فعالیة حیث أ

أما في النظام  4،أعضائها، و یأخذ هذا النوع من الرقابة عدة أشكال تختلف من نظام لآخر
  :الدستوري الجزائري تتمثل في

على إثر تعیین رئیس الجمهوریة للوزیر الأول  :عدم التصویت على مخطط عمل الحكومة-1
مخطط عمله ویعرضه في مجلس الوزراء لیقدمه فیما بعد وأعضاء حكومته یضبط هذا الأخیر 

و بعد إجراء مناقشة عامة یمكن للوزیر الأول من  5للمجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه،

                                                
 ، جامعة باتنة ، كلیة الحقوقرسالة ماجستیر، "التنوع الرقابي كضمان لسیادة حكم القانون "ة ، لطابراهیم خنإ/ 1

  .97- 96، ص 2012/2013
  .111المرجع السابق، ص، ..."فعالیة الرقابة البرلمانیة " میلود ذبیح،  2/
  .و ما یلیها 90طلة ، المرجع السابق، ص انبراهیم خإ 3/
  .108، صنفسهالمرجع ، "...فعالیة الرقابة البرلمانیة "میلود ذبیح، / 4
  .ومایلیها 281، صنفسهالمرجع / 5



خلالها إعادة تكیف مخطط عمله بالتشاور مع رئیس الجمهوریة لیعرض المخطط فیما بعد على 
  .من الدستور 80حسب نص المادة  مجلس الأمة هذا الأخیر الذي یمكنه إصدار لائحة

یتم  1وعلیه یمكن إعتبار هذا المخطط بمثابة تعهد والتزام دستوري بین الحكومة والبرلمان       
  .في نطاقه وعلى أساسه الأداء الحكومي، وتلتزم الحكومة أمام البرلمان في التقید به

یقدم الوزیر الأول  وفي حالة عدم تصویت المجلس الشعبي الوطني على المخطط       
  .من الدستور 81استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة حسب نص المادة 

 طنينه یصطدم بإمكانیة حل المجلس الشعبي الو أإن هذا النوع من الرقابة جد فعال لولا 
  .في حالة عدم موافقة هذا الأخیر للمرة الثانیة على مخطط عمل الحكومة

حكومة بیان سیاسة العامة السنوي تتم مناقشة عمل الحكومة بعد تقدیم ال :2ملتمس الرقابة -2
عددالنواب على الأقل 1/7أین بإمكان المجلس الشعبي الوطني إیداع ملتمس رقابة یوقعه 

النواب، وهذا بعدما  2/3تترتب علیه قیام مسؤولیة الحكومة في حالة التصویت علیه بأغلبیة
أن الحكومة لم تلتزم بمخطط عملها المصادق علیه یتضح ویتأكد لدى النواب وتتكون لهم قناعة 

 3.من طرف المجلس الشعبي الوطني

الحكومة إلى طلب التصویت بالثقة بمناسبة عرض بیان السیاسة  تلجأ :4التصویت بالثقة -3
العامة، وفي حالة عدم التصویت یقدم الوزیر الأول استقالة حكومته أین یمكن لرئیس الجمهوري  

تقالة حل المجلس ، وهي بذلك تضع المجلس بین خیار مسایرتها والخضوع ولها قبل قبول الإس

                                                
  .280، ص، المرجع السابق...مركز مجلس الأمة"عقیلة خرباشي، / 1

  .99/02من قانون  61إلى  57من الدستور، وكذا المواد  84،135،136،137 انظر المواد/ 2
  .297، صالسابقالمرجع ، ..."فعالیة الرقابة البرلمانیة "میلود ذبیح، / 3

  .99/02من قانون  64إلى  62من الدستور ، وكذا المواد  84أنظر المادة  4/



وبالتالي في ظل هذه  1وسندان الرئیس الذي یمكنه حل المجلس للحفاظ على الحكومة القائمة،
  .المعطیات یستحیل على المجلس الإمتناع عن التصویت بالثقة للحكومة

 الأخیرةالحكومة بالغ الأثر في توجیه هذه  ما من شك أن للرقابة البرلمانیة على أعمال  
و وضع حد لها في حالة تعسفها أو خروجها عن منطق المصلحة العامة، غیر أن الملاحظ 

رتبة للمسؤولیة السیاسیة هي مجرد رقابة معنویة لأن لیس لها أثر مفي آلیات الرقابة غیر ال
  2.وم لأعضاء الحكومةقانوني فلا تعدو أن تكون مجرد لائحة تمثل ممكن عتاب و ل

أما بالنسبة لآلیات الرقابة المرتبة لمسؤولیة الحكومة فهي لیست مفعلة قانونیا فمثلا 
كن للمعارضة أن تحققه كما مالنواب و لا ی 1/7النصاب الذي یشترط في تقدیم ملتمس الرقابة 

علیه لا یمكن  و ،هذا إن تم تقدیم ملتمس رقابة 2/3في حالة التصویت،  أیضالا یمكن تحقیقه 
،كما أن مسألة التصویت 3تصور أن تثور مسؤولیة الحكومة في ظل وجود أغلبیة مساندة لها

  .بالثقة تصبح أمر مفترض

 حمایة في كبیر بقدر تساهم التنفیذیة السلطة لأعمالبرلمان لا رقابة بأن القولویمكننا 
 لا انهأ إلا ، الحالات من كثیر في وانحرافها الإدارة تعسف من الأفراد وتحمي ، المشروعیة مبدأ

 مراقبة أما مسألة معینة، بصدد الدولة بسیاسة تتعلق عامة أعمال على إلا عادة تنصب
  خاصة واعتبارات ولظروف محدود نطاق في إلا غالبا تحدث فلا الفردیة الإداریة التصرفات

 هذه أن كما ؛نحرافهااو  الإدارة تعسف ضد الأفراد حقوق حمایةتضمن بشكل كاف لا  رقابة فهي
 لا انهأ إذ غیر المشروع تصرفها نتیجة الإدارة على مباشرا ءاتوقع جز  أن تستطیع لا الرقابة
وهذا مایجعل  علیه، ترتب الذي الضرر أو تعویض للقانون المخالف التصرف إلغاء سلطة تملك

  .منها رقابة غیر فعالة مقارنة بالرقابة القضائیة
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  المنتخبة المحلیة في مراقبة عمل السلطات العمومیةدور المجالس : ثانیا

      تقوم الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي « 96من دستور  14لقد نصت المادة   
المجلس المنتخب هو الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته و یراقب . جتماعیةلإو العدالة ا

  .»عمل السلطات العمومیة

البلدیة هي » الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة و الولایة« 15و قد نصت المادة   
    یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة«أنه  16و قد ورد بنص المادة  ،الجماعة القاعدیة

  ».و مكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة

ائري آخذ بمبادئ من خلال هذه النصوص الدستوریة نستنتج أن المؤسس الدستوري الجز   
لدور الجماعات الإقلیمیة في  أهمیةالدیمقراطیة و اللامركزیة في التنظیم الإداري، و أولى 

    جتماعیة و دفع حركة التنمیة المحلیة و مراقبة و تسییر الشؤون العمومیة لإتحقیق العدالة ا
المتواجدة على  و ذلك من خلال المجالس المنتخبة، و التي تعتبر أهم الهیاكل و الأجهزة

الولایة و البلدیة و هي هیئات مداولة تتخذ قراراتها في شتى میادین التنمیة  كل منمستوى 
  .جتماعیة و الثقافیةلإقتصادیة و الإا

دارة العامة و التي نص كما تمارس هذه الأخیرة نوع من الرقابة الشعبیة على أعمال الإ
ضمان الإستغلال و تستهدف هذه الرقابة  ،بلدیةعلیها كل من الدستور و قانوني الولایة و ال

          جتماعیة لإحمایة المبادئ و الأهداف االأمثل للموارد المالیة وضمان تنمیة محلیة، و 
  1.قتصادیة المقررة لصالح المواطنینلإو ا

 ضطلعت «و التي تنص على انه  1996من دستور  159و تطبیقا لنص المادة   
و التي تمارس على المستوى المحلي على » یفة الرقابة بمدلولها الشعبيالمجالس المنتخبة بوظ

  .الأجهزة  التنفیذیة للإدارة المحلیة
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و تمارس هذه الرقابة من خلال اللجان الدائمة و الخاصة للمجلس المنتخب و هذا ما    
 نیةإمكاعلى  35المادة  ت أیضاأشار قد و   12/07من قانون  الولایة  34نصت علیه المادة 

  1.إنشاء لجنة تحقیق بهدف متابعة موضوع أو مهمة ما

به هذه  ضطلععلى آلیة اللجان البلدیة و كل ما ت 11/10كما ورد في قانون البلدیة 
 یرتسیاللجان المختلفة و الدائمة  و المتخصصة من دور رقابي على أجهزة الإدارة المحلیة و 

حقهم في  من خلالالمواطنین  مارسة من طرفالم رقابةال، بالإضافة إلى آلیة 2الشأن العام
حضور جلسات المجالس الشعبیة المحلیة و حقهم في الطعن أمام الجهات القضائیة المختصة 

  .ضد المداولات و القرارات الناجمة عن هذه المداولات

العلاقة بین  نقطاعاالواقع العملي یعكس مدى هیمنة السلطة المركزیة و  أنغیر  
تخبین كون هذا الأخیر دون سلطة و دون وسائل تأثیر لأن مختلف الصلاحیات الناخب و المن

  3.تمارسها السلطة المركزیة عن طریق مصالحها الخارجیة و عن طریق الوالي و رئیس الدائرة

المنتخبین المحلیین وعدم  الكفاءة والجدارة لدىو هذا یرجع بالأساس الأول إلى نقص 
الناخب  هتماماهذا من جهة و عدم  التزامهم بمسؤولیاتهمعدم وكذا  تحلیهم بالضمیر المهني

إدارة  تتولى، هذا ما جعل السلطة المركزیة أو مراقبته حتى الدور الذي یلعبه المنتخب بأهمیة
  .الشؤون المحلیة

   السیاسیة للأحزاب الرقابي دورال :ثانيال الفرع

حق إنشاء الأحزاب " لأولىفي فقرتها ا 42من خلال نص المادة  1996لقد أقر دستور 
، ونظم الأحزاب السیاسیة العدید من النصوص القانونیة آخرها " السیاسیة معترف به ومضمون

  نفس  مواطنین یتقاسمون  تجمع  هو  السیاسي  و الحزب"،  12/04القانون العضوي 
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ائل بوس  للوصول  التنفیذ  حیز  مشترك  سیاسي  وضع مشروع لغرض  ویجتمعون  الأفكار
حسب " العمومیة  الشؤون  قیادة  والمسؤولیات في  السلطات  إلى ممارسة  وسلمیة  قراطیةمدی

الحزب تنظیم یتمتع "منه على أن  04وقد نصت المادة  12/04ع .من ق 03نص المادة 
  ...".بالشخصیة المعنویة والأهلیة القانونیة واستقلالیة التسییر

یم دائم على المستویین القومي والمحلي یسعى بأنه تنظ  Le partiكما یعرف الحزب
للحصول على مساندة شعبیة، بهدف الوصول إلى السلطة وممارستها ، من أجل تنفیذ سیاسة 

 1.محددة

 في خاصة الرقابة، آلیات وتفعیل تنشیط في دور السیاسیة للأحزاب أن الملاحظ منو 
ن لأنه رضة،المعا وأحزاب للسلطة المشكلة للأحزاب التنافس القوي ظل ٕ  الأولى الوهلة من بدا وا

 یمكن الأخرى الأحزاب بین ئتلافلإا حالة في ذلك ومع فإنه السلطة، على حزب واحد سیطرة
 في دور من الحزبیة للتعددیة ما لیبدو للسلطة، فعلا معارضة قوى إلى ظهور ذلك یؤدي أن

  2.ومراقبة الحكومة الرقابة آلیات تفعیل

یمكن تلخیص دور ومهام الأحزاب  12/04ع.من ق11دة وبالرجوع إلى نص الما 
  :السیاسیة في النقاط التالیة

  في نینطللموا  الفعلیة  المساهمة  تشجیع و العام  الرأي  تكوین  في  لمساهمة ا -
  .العامة الحیاة

 مترشحین  قتراحا تحمل مسؤولیات عامة و  على  القادرة  النخب  وتحضیر  تكوین -
  .المحلیة والوطنیة  بیةالشع  للمجالس
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  وترقیة حقوق  السلطة  والتداول على  الدیمقراطي  الفعل  تكریس  على  العمل -      
  .التسامح  وقیم  الإنسان

ن وجود الأحزاب السیاسیة یؤدي إلى تنظیم المعارضة و تسمح للأقلیات بالتعبیر عن إ
       ختلفة الموجودة في المجتمعرأیها، و تعمل الأحزاب على تحدید و تشخیص المشاكل الم

     ن وجود معارضة منظمة یؤدي إلى محاسبة و انتقاد الحكام، كما أو بالتالي وضع حلول لها
  1.و هذا یمنع الحزب الحاكم من الاستبداد و تحقیق التداول إلى السلطة

جل الوصول إلى السلطة یؤدي إلى سعي كل أإن التنافس بین الأحزاب السیاسیة من 
حزب إلى كسب أكثر عدد ممكن من المساندین و بالتالي یعمل على التحسین المستمر لنشاطه 

  2. جل الوصول إلى الحكمأرتقاء إلى الأفضل من لإو برنامجه و ا

خارج  التأثیر دائرة أساسیتین، دائرتین في الأحزاب تأثیر نحدد أن یمكنناومن هنا 
 التي السیاسیة الوظائف مجموعة تشمل فالأولى ،اتهذا السلطة التأثیر ضمن ودائرة السلطة
 اهب تقوم التي الأدوار اهب فیقصد الثانیة أما ، إلیه تصل أن أو قبل الحكم خارج الأحزاب تؤدیها

  3.ممارستها مسار لتحدید بنیتها أو تحدید أو السلطة لتكوین الأحزاب

وتوجیه الرأي العام   وعلیه نتطرق أولا إلى دورها خارج السلطة ، والمتمثل في تكوین
  .وثانیا إلى دورها في رسم معالم النظام  السیاسي والمشاركة السیاسیة
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  العام الرأي وتوجیه تكوین: أولا

 مصالحه أن هنهذ في غرس و الجماعیة، بالمسؤولیة الشعور فردال بتلقین ذلك ویكون      
 العمل الصدد هذا في الأحزاب على نویتعی ، العامة بالمصلحة وثیقا رتباطاإ مرتبطة الفردیة
 قد الحزب یكون وهكذا ، العامة المصلحة بمقتضیات الفردیة والخاصة المطالب بین المزج على
ٕ و  بالمشاكل توعیتهم و توجیه المواطنین إلى بالإضافة قام  بحیث ، الأمور حقیقة على طلاعهما

 السیاسیة المعلومات مختلف للشعب تقدم تعلیمیة مؤسسة أو منظمة عن الحزب عبارة یصبح
 من شریحة أكبر كسب أجل من والواضحة المبسطة وبالطرق جتماعیةلإوا قتصادیة،لإوا

  1.بها الموطنین توعیة إلى الحاجة زادت كلما المشاكل زدادتا كلما أنه الجماهیر، ویلاحظ

 هذه دامستخا أجل من هذه والتوجیه التكوین بوظیفة تقوم السیاسیة الأحزاب أن العلم مع
 من أو ، الحاكم هو كان إن السلطة على وسیطرته الحزب مكانة تأكید في المؤثرة سواء القوى
  2.المعارضة في الحزب كان إذا الحكومة على في الضغط ستخدامهاا أجل

هي L'opinion publique هذا و أن العلاقة بین الأحزاب السیاسیة و الرأي العام 
لأفعال و ردود الأفعال، ذلك أنها بحكم طبیعة نشاطها و أهدافها علاقة وثیقة تبني على أساس ا

كمنظمات متخصصة بالعمل السیاسي تمتلك القدرة على فهم المشاكل السیاسیة و تكوین رأي 
       تخاذ موقف إزاءها، و الذي یختلف من حزب إلى أخر حسب طبیعتها إواضح حولها و 

احیة، و إزاء الجماهیر غیر الحزبیة، من ناحیة أخرى و رؤیتها إزاء أعضائها و مؤیدیها، من ن
   3.نضباط الحزبي السائد فیهالإرتباطا وثیقا مع درجة اإو الذي یرتبط 
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واضحة و جلیة  تجاهاتهااإذ تبدو الآثار السلبیة للأحزاب السیاسیة على الرأي العام و 
ن خلال إلزام هؤلاء حزبیا صارما على أعضائه و مؤیدیه م نضباطااإذا كان الحزب یطبق 

بتبني آراء و قرارات و مواقف القیادة السیاسیة للحزب، و التي یجري تكوینها مبدئیا من قبل 
     أعضاء الحزب و منظماته المختلفة، و تطرحها في وسائل الإعلام التي یستخدمها الحزب 

كسبها نحو القضیة  و التي تهدف في غایتها النهائیة إلى التوجه إلى الجماهیر غیر الحزبیة و
       بینما یكون تأثیر الأحزاب السیاسیة على الرأي العام  ،أو وجهة النظر التي یطرحها الحزب

نضباط الحزبي مع لإو توجهاته أقل وضوحا بالنسبة للأحزاب التي لا تتشدد في مسألة ا
مؤیدیها حریة تعطي لأعضائها و  الأقلأعضاءها و تلزمهم بتبني وجهة نظرها كلیا، فهي على 

   1.نسبیة فیما یتعلق بتكوین الرأي حول الكثیر من الأمور و تبنیه

نضباط الحزبي بعد نشوء لإو قد تأكد میل الأحزاب السیاسیة نحو التشدد بموضوع ا
   الحزب لأوامر و قرارات أحزابهم أعضاءالأحزاب لم یقتصر على مجرد قوة و صرامة خضوع 

  نضباط الحزبي و جعله روحیا و فعلیا بعد أن كان فعلیا فقطلإا و إنما أدى إلى تغییر طبیعة
و هنا ظهرت فكرة قدسیة الحزب و قدسیة مبادئه، و فرضت هذه الأحزاب على أعضائها النظر 

فلسفة روحیة مقدسة لا یجوز الخروج علیها و إن مجرد الشك "عتبارها إإلى مبادئها و قراراتها ب
   2."ستوجب طلب الغفرانفیها هو بمثابة الكفر الذي ی

السیاسیة و الرأي العام هي علاقة وثیقة، إذ أن  الأحزابو ننتهي إلى أن العلاقة بین 
للنظام الحزبي السائد فیها، فهي التي تلعب دورا  نعكاساالرأي العام في أیة دولة ما هو إلا 

 تجاهاتادراسة  رئیسیا في بلورته و تنسیقه و توجهیه نحو الهدف الذي تسعى إلیه من خلال
   3.مجها و مبادئها وفقا لهذه الاتجاهاتالجماهیر و من ثم تقوم برسم برا
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   اتخاذ القرار السیاسيدور الأحزاب في : ثانیا

إن هدف الأحزاب السیاسیة هو البلوغ إلى السلطة وممارستها فإذا هي لم تكن من 
   1. الأحزاب الحاكمة حتما ستكون من أحزاب المعارضة

ا الحالتین هي تشارك في بناء نظام سیاسي دیمقراطي تعددي وتساهم في إتخاذ وفي كلت
القرارات سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة فإذا كانت أحزاب حاكمة فهي تهدف إلى إرضاء 
الشعب وتقزیم دور المعارضة محافظة على مكانتها أما إذا كانت من أحزاب المعارضة فهي 

حكومة من خلال برامجها السیاسیة البدیلة وحشد الرأي العام حتما تمارس الضغط على ال
من خلال دخول الأحزاب السیاسیة  وتكوین ائتلاف حزبي معارض ، ویتحقق هذا المشهد

المعترك الانتخابي و الحصول على عضویة في المجالس المنتخبة و كذا البرلمان و الوصول 
لتالي تحقیق التداول السلمي على السلطة من بذلك إلى مختلف المناصب العلیا في الدولة و با

المشاركة  إلىقتراع العام و هذا یعني أن تصل أحزاب المعارضة وفقا للإ، خلال آلیة الانتخاب 
السیاسیة و إمكانیة أن تتحول من قوى معارضة إلى قوى حاكمة بما یحقق تجدید النخب في 

یات التي تسمح للمعارضة أن تصبح أغلبیة أن تتوفر الآل ةفمعیار الدیمقراطیة الحق ،الحكومات
  2.حاكمة

و من هذا المنطلق فالأحزاب السیاسیة، منوط بها إعداد برامج سیاسیة بدیلة مستوحاة  
، كما یقع على عاتقها تكوین نخبة من الإطارات في شتى من مبادئ المجتمع و الإرادة الشعبیة

طیرهم بشكل یسمح لهم بممارسة عهدة نیابیة أو المیادین السیاسیة و الإقتصادیة و الثقافیة و تأ
اعتلاء مناصب عمومیة و علیه یجب أن یتبنى الحزب مبادئ الدیمقراطیة في تنظیمه و سیره 
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و أن یوفر میكانیزمات للتجدید التلقائي و السلمي للقیادات الحزبیة ، لذلك فالدور المنتظر من 
 1.ةالأحزاب هو التدریب و التربیة على الدیمقراطی

وعلیه تعتبر الأحزاب من أهم الفاعلین في تحدید معالم النظام السیاسي في الدولة  ولها 
المترشحین  نتقاءاو  ختیارم بإتقو  جل هذا فهيو لأ 2دور كبیر في بناء مؤسسات سیاسیة قویة،

الإطارات السیاسیة التي تتولي  نتقاءاجعل دور الحزب یقوم بتجنید و و نتخابیة لإللمناصب ا
طلاعه على إنتخابیة و لإإعلام النائب بكل ما یجري داخل دائرته ا، بالإضافة إلى یادة الدولةق

     طموحات و رغبات و مشاعر كل الناخبین و یعمل الحزب على تعزیز العلاقة بین النائب 
 و الناخبین و إبقاء النائب في إطار التزاماته و احترام برنامجه المقترح من طرف حزبه و كذلك

و یعمل على تأطیر النواب ، نحرافلإمنعه من التصرفات المصلحیة و الفردیة المؤدیة إلى ا
و یحمیهم من الضغوطات و التهدیدات التي قد یتعرضون ) البرلمان(داخل المجالس المنتخبة 

  3.لها

و علیه ینتظر من المعارضة السیاسیة أن تبدأ عملیة الإصلاح من الداخل بالقیام بعملیة   
نشئة الدیمقراطیة و التربیة علیها بغرس قیم الشفافیة و الموضوعیة و الحوار و التداول على الت

الحقیقة، فضلا  عن دورها الرقابي كجهاز مراقب للسلطة، وكمعاهد  حتكاراالسلطة و عدم 
    لتكوین الإطارات السیاسیة التي تقترح لتمثیل الشعب من المرشحین الذین یحملون تطلعاته 

عون إلى حمایة حقوقه، و من ثم فلا یتصور دیمقراطیة بلا أحزاب معارضة تكشف عیوب و یس
  .التداول على السلطة مبدأالسلطة و تقدم للشعب البدیل المقترح و تضمن تكریس 

كثیرا  علیها ونعول السیاسیة الرقابة هذه فاعلیة في كثیرا نأمل ألا اللازم من فإنه ختاماو 
 الرقابة تقتصر حیث ، الملزمة اتهقو كانت وأیا أنواعها بمختلف داریةالإ الأعمال بصدد وذلك
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 جدي بحث أي دون  الأمر غالب في للعمل السیاسیة الملاءمة فحص على هذه الأعمال على
 عنه الناجم الضرر تعویض أو للقانون المخالف العمل لإلغاء هذه الأعمال مشروعیة مدى في
 من متهوحریا الأفراد حقوق عن والدفاع المشروعیة حمایة مبدأ عن قاهرة الرقابة هذه یجعل ما ،
  1.القضائیة والرقابة الإداریة الرقابة في طریق الحقیقیة الرقابة تكمن ثم ومن مبه الإدارة ستبدادا

  الإعلامو الجماعات الضاغطة  رقابة : المطلب الثاني

النیابیة و الأحزاب كأهم تختلف آلیات الرقابة السیاسیة و لا تنحصر فقط في المجالس   
بل یوجد العدید من  ،تخاذ القرار السیاسيإآلیات التمثیل الدیمقراطي و كشریك مهم في 

تخاذ القرار إیشارك لیس فقط في  جتماعياو التي تعتبر أیضا شریك الأخرى التنظیمات 
و مدى  السیاسي بل یتعدى ذلك إلى المشاركة في إدارة المرافق العامة و مراقبة مسیرتها

  .التزامهم بتحقیق المصلحة العامة

و تتمثل هذه التنظیمات أساسا في النقابات العمالیة و المنظمات المهنیة و المنظمات   
الطلابیة و المجتمع المدني، و تعرف أیضا بجماعات الضغط و هذا لكونها لا تسعى إلى 

اصة من خلال الضغط الوصول إلى السلطة أو ممارستها و إنما تهدف إلى تحقیق أغراض خ
القرار كما للمؤسسات الإعلامیة دور كبیر في تمكین الرأي العام من مراقبة عمل  أصحابعلى 

السلطة، و بذلك فهي مؤسسات لا تسعى لممارسة السلطة أو الوصول إلیها بقدر ما تسعى إلى 
ارك من العمومیة و في نفس الوقت هي منبر یش دارةالإابعة عمل تتمكین المواطنین من م

  .صوته إلى مختلف السلطات العمومیة إیصالخلاله المواطن في 

نتناول فیه رقابة الجماعات  )فرع أول(تقسیم الدراسة إلى فرعین  رتأینااو علیه   
  .نتناول فیه دور الإعلام في تحقیق الرقابة الشعبیة على الحكام )فرع ثان( الضاغطة و
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  ت الضاغطةارقابة الجماع: الأول الفرع

بأنها مجموعة من الأفراد ذوي هدف  Groupes de pression تعرف جماعة الضغط  
مشترك یعملون بمختلف الوسائل لدفع السلطة العامة للسیر بما یوافق أفكارهم و مصالحهم دون 

في كون هذه الأخیرة تهدف  الأحزابو بذلك فهي تختلف عن  1محاولة الوصول إلى السلطة،
م و ممارسة السلطة، جماعة الضغط تضغط على السلطة بهدف إلى الوصول إلى مدة الحك

  2.تحقیق مصالح خاصة

أو  قتصادیةلإاو تتمثل هذه الجماعات بالنقابات و الهیئات المهنیة أو المذهبیة أو   
  3.عن طریق التأثیر على السلطة السیاسیة و التدخل في صنع و توجیه قراراتها جتماعیةلإا

، من خلال الأثر الذي تجاهاتهار في تكوین الرأي العام و و لجماعات الضغط أثر كبی  
  4.تتركه على الأفراد المنتمین إلیها

 5النقابات و منظمات المجتمع المدني إنشاءو قد أقر المؤسس الدستوري الجزائري حق   
یساعد في  جتماعيالیس من قبیل كونها تعتبر من الحریات العامة فقط بل جعل منها شریك 

إلى دورها  بالإضافةني في إدارة المرافق، هذا فو الرأي ال ستشارةلإارارات التي تتطلب تخاذ القإ
من  38الأساسي المتمثل في الدفاع عن حقوق العمال و مصالحهم الخاصة، فقد نصت المادة 

تتمتع التنظیمات النقابات التمثیلیة للعمال الأجراء في كل «المعدل و المتمم  90/146القانون 
المشاركة  -:، بالصلاحیات الآتیةیهمامستخدمة في إطار التشریع و التنظیم المعمول مؤسسة 
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المشاركة في  –. الجماعیة، داخل المؤسسة المستخدمة تفاقاتلإاو  تفاقیاتلإافي مفاوضات 
تشارك في  -...« 39و قد ورد في نص المادة » .الوقایة من الخلافات في العمل و تسویتها

   جتماعیةلإاو  قتصادیةلإاتي تعینها خلال إعداد المخططات الوطنیة للتنمیة میادین النشاط ال
تمثل في مجالس  -ثرائهما، إتشارك في مجال تقویم التشریع و التنظیم المتعلقین بالعمل و  -

  جتماعيلإاإدارة هیئات الضمان 

طنیة تمثل في المجالس المتساویة الأعضاء في الوظیفة العمومیة، و في اللجنة الو  -
 »...للتحكیم،

المتعلق  12/06من القانون  17كما یظهر الدور التشاركي للجمعیات من خلال نص المادة 
  »...القیام بكل نشاط شراكة مع السلطات العمومیة له علاقة مع هدفها« 1بالجمعیات

  یمكن الجمعیة في إطار التشریع المعمول به القیام بما یأتي«  24و قد نصت المادة   
إصدار و نشر  -ظیم أیام دراسیة و ملتقیات و ندوات و كل اللقاءات المرتبطة بنشاطها، تن -

  »...نشرات و مجلات و وثائق إعلامیة و مطویات لها علاقة بهدفها

أما فیما یخص المنظمات المهنیة فهي تلعب دور كبیر في تنظیم و سیر بعض 
ة للمحضرین القضائیین، المنظمة و من بین هذه المنظمات نذكر المنظمة الوطنی 2،المهن

  ...الوطنیة للموثقین، المنظمة الوطنیة للمحامین،

و تمارس جماعات الضغط عدة وسائل رقابیة على السلطة العمومیة تختلف بحسب 
طبیعة و هدف كل جماعة، فمثلا النقابات حینما تجد تجاوب من الإدارة أو أن قرار هذه 

هي تلجأ للإضراب من خلال شل نشاط المرفق العام مما الأخیرة لم یكون بالتشاور معها ف
ستعمال سلطتها إلدى السلطات العمومیة و بالتالي الحد من تعسفها في  ضطرابایسبب 
  .التقدیریة

                                                
  ).15/01/2012المؤرخة  02عدد .ر.ج(معیات، المتعلق بالج 12/01/2012المؤرخ  12/06 انونقال/  1
  .229، ص السابق، المرجع ناصر لباد/  2



كما توجد عدة آلیات أخرى تلجأ لها الجماعات الضاغطة في شحذ الرأي العام و لفت   
بالإضافة إلى الدور الكبیر الذي یلعبه  من خلال النشرات الإعلامیة و الملصقات نتباهها

  1.الإعلام في مساعدة و مساندة هذه التنظیمات

لأسلوب  ستخدامهاالذا فإنها تعد بحق وسیلة ذات فعالیة و تأثیر كبیر، بشرط أن یحسن   
نموذجي للدیمقراطیة الجماعیة التي تدافع عن مصالح الأفراد و حریاتهم دون أن تدخل في دائرة 

ى كل فارق بینهما و بین الأحزاب فستیلاء علیها و إلا اختلإلى السلطة و الرغبة في االصراع ع
  2.السیاسیة

  دور الإعلام في تحقیق الرقابة الشعبیة على الحكام: الفرع الثاني

یعتبر الإعلام تكریس لحریة التعبیر و إبداء الرأي لذلك فهو یعتبر حق دستوري و قد    
و الإعلام یمارس عن  3.المتعلق بالإعلام 12/05قانون العضوي نظمه المشرع الجزائري بال

      طریق مؤسسات إعلامیة قد تكون تابعة للقطاع العمومي و قد تنشئها الأحزاب السیاسیة 
  .12/05من القانون ) 04(و الجمعیات و قد یملكها الخواص و هذا ورد في نص المادة 

  یلعبه النشاط الإعلامي و التي من أهمها إلى الدور الذي ) 05(و قد أشارت المادة   
   ترقیة مبادئ النظام الجمهوري و قیم الدیمقراطیة و حقوق الإنسان و التسامح و نبذ العنف-«

  .»...و العنصریة

خاصة و أن المشرع الجزائري من خلال هذا القانون الأخیر حینما فسح المجال   
        لشعبیة على الحكام خارج الإطار الحزبي للخواص بممارسة الإعلام هنا تتأكد الرقابة ا
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و الجمعوي من خلال السماع لرأي المواطن مباشرة دون سلطة، و هذا ما یجعل لوسائل 
  1.الإعلام و الدعایة أثر بالغ في تكوین الرأي العام و توجیهه

المكتوبة من خلال إصدار النشرات  2و النشاط الإعلامي قد یمارس عن طریق الصحافة  
من خلال  3، أو قد یمارس في إطار النشاط السمعي البصري)الجرائد و المجلات(الدوریة 
تصال اللاسلكي و المتمثلة أساسا في القنوات الإعلامیة الفضائیة و الهیئات المكلفة لإوسائل ا

  .بالبث الإذاعي

عن و نظرا للتطور التكنولوجي فقد ظهر ما یسمى بالصحافة الإلكترونیة، و هي عبارة 
 سمعي بصري عبر الإنترنیت و تعرف ب  تصالاصحافة مكتوبة عبر الإنترنیت و كذا خدمة 

  4.)إذاعة-تلفزیون، واب -واب( 

و نظرا لخطورة و حساسیة وسائل الإعلام على النظام العام تم إنشاء سلطتي ضبط   
 سلطة ضبط الصحافة"للإعلام أحدهما تتعلق بضبط نشاط الصحافة المكتوبة و تعرف 

سلطة "و أخرى تتعلق بتنظیم و ضبط و مراقبة نشاط السمعي البصري و تعرف  5،"المكتوبة
  6."ضبط السمعي البصري

مهما كانت آلیة أو وسیلة الإعلام فهي تمارس من خلال صحفیین یتفرغون للبحث عن      
لدور الذي و نظرا ل 7،الأخبار و جمعها و انتقائها و معالجتها و تقدیمها للوسیلة الإعلامیة

یلعبه الصحفي في مجال الإعلام فقد أحاطه المشرع بجملة من الضوابط تنظم نشاطه تحت ما 
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        مجلس أعلى لآداب"و لهذا الغرض أنشئ  1،"بآداب و أخلاقیات المهنة"یصطلح علیه 
ت كهیئة تأدیبیة كما تشدد المشرع الجزائري في مجال قیام مسؤولیا" و أخلاقیات مهنة الصحافة

  .مدراء الهیئات الإعلامیة

و تعتبر الصحافة أبرز الوسائل الإعلامیة نظر لدورها البارز و الفعال في تكوین الرأي   
العام في المجتمع من خلال ما تنشره من مقالات و أخبار و ما تنقله من معلومات إلى كافة 

ن على أعمال السلطة و كذلك فإن للصحافة دورا مهما في نشر شكاوى المواطنی 2،أفراد الشعب
عتداء علیها من دون لإالتنفیذیة عندما تتجاوز صلاحیاتها بما یشكل خرق لحقوق الأفراد و ا

   3.مبرر

و أیضا للصحافة دور مهم في إتاحة الفرصة للمواطنین في عرض أفكارهم و آرائهم        
لقوانین و القرارات حول قضیة تهم المجتمع و أیضا تساهم في تقدیم المشورة بشأن مشروعات ا

  . 4المنظمة للحقوق و الحریات

و الحقیقة التي لا مرد فیها للإعلام مسؤولیة وطنیة و لیست ممارسات مزاجیة، و الخلاف     
        خلاف یمس بمصالح الشعب  إلىفي الرأي هو ممارسة دیمقراطیة فلا یجب أن یتحول 

الرأي العام حول عمل أجهزة الإدارة  ستطلاعان دور الإعلام في ، لأ5و سلامة أمنه و مستقبله
دارة من میة و إضفاء الشفافیة و تقریب الإالعامة و نشاطاتها هدفه تحسین الخدمة العمو 

المواطن، بحیث تصبح الوسائل الإعلامیة وسیلة رقابة في ید المواطن یستعملها متى إساءة 
لام في نفس الوقت أن یتعامل الإع و لكن هذا لا یمنع، الإدارة ممارسة سلطتها التقدیریة 
دارة العمومیة و تغلیط الرأي العام حول بعض قراراتها و التي بسلبیة من خلال تشویه عمل الإ

                                                
  .12/05ع .و ما یلیها من ق 94أنظر المادة /  1
 .194، المرجع السابق، ص أظین خالد عبد الرحمان/  2
 .195، ص نفسهالمرجع /  3
 .108، ص 2003، العراق، كلیة القانون، رسالة ماجستیر، "الإنسانمانات حمایة حقوق ض" یعقوب عزیز قادر، /  4
 .137قاسي بن یوسف، المرجع السابق، ص /  5



نتقامیة أو بهدف الوصول إلأسباب سواء كانت و قد تكون في خدمة الصالح العام أصلا و لكن 
  .ضره و لیس ما ینفعهإلى أغراض شخصیة تزیف الحقائق و یوجه الرأي العام إلى ما ی

و على كل ما تقدم یمكن القول أن الرقابة السیاسیة هي رقابة شعبیة على أعمال       
السلطات العمومیة لمدى التزامها بمبدأ المشروعیة و من شأنها أن تمنع الإدارة العامة من 

ل جمیع أعمال ستعمال سلطتها التقدیریة و بتعدد وسائل الرقابة السیاسیة فهي تشمإالتعسف في 
  .بعضها فقط كما هو الحال بالنسبة للرقابة القضائیة فيالسلطة و لا تنحصر 

   غیر أن فعالیة آلیات الرقابة السیاسیة مرهون بمدى الفهم الصحیح للحكم الدیمقراطي 
  و السیادة الشعبیة بحیث تكون المجالس النیابیة مكونة من نخب و إطارات في شتى مجالات 

تجلى تیس من عامة الشعب، أما بالنسبة للأحزاب فقوتها لیست في تعددها بقدر ما العلوم و ل
في جدیة برامجها و أخلاقیة نضالها و تكریس الدیمقراطیة داخل أجهزتها و تكوین و تأطیر 

  .مناضلیها و مرشحیها

ط أما فیما یخص الجماعات الضاغطة فهي أهم التنظیمات التي من شأنها مراقبة نشا        
  ها بلین عامدارة العامة و مدى التزامها بالمصلحة العامة و ذلك بالنظر إلى طبیعة الأفراد الالإ

و موقعهم بالنسبة للإدارة، و لكي تكون أكثر فعالیة یجب أن تسعى إلى مراقبة الإدارة العمومیة 
جد حساس و یبقى دور الإعلام ، و توجیهها و لیس السعي إلى تقلد وظائف و نیل مسؤولیات 

ستغلال الأمثل بعیدا عن كل لإستغلاله الإیجب أن تتضافر جمیع القوى في المجتمع  ومهم و
  .نها توتر العلاقة بین الإدارة و المواطنأخلاقیة و التي من شغیر الأالممارسات 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  خـــــاتمـــــة                     
  

  

  

  

  

  

  



لدولة الحدیثة و التي جاءت بعد نضال و كفاح من خلال ما سبق یمكن القول أن ا      
لسیادة  الحاكم والمحكومخضع فیها كل من یالشعوب ضد الحكام هي دولة القانون التي 

عمل تنظم  الآلیة التيهو و الإرادة العامة في الدولة  نالقانون، هذا الأخیر الذي یعبر ع
  .یات الأفرادحقوق و حر علاقات المجتمع وتحمي نظم ت ولسلطات العمومیة ا

و تعرف دولة القانون بدولة المشروعیة التي یسمو و یسود فیها القانون و یلتزم بأحكامه     
بخلاف الأفراد جمیع السلطات العمومیة في الدولة، و لا سیما أجهزة الإدارة العامة و التي 

ولة و التي تعتبر في حتكاك بالأفراد فهي ملزمة باحترام المنظومة القانونیة في الدإتعتبر الأكثر 
مجملها مصدر للمشروعیة و التي قد تكون مدونة و رسمیة و المتمثلة في التشریع و قد تكون 

في العرف و المبادئ العامة للقانون، و علیه لیست  أساسا حتیاطیة و المتمثلةإغیر مدونة و 
  .النصوص القانونیة المدونة هي المصدر الوحید للمشروعیة

ضرورة المصلحة العامة أو في بعض الأحیان لالحیاة الإداریة و  غیر أن مقتضیات  
قرارات تقدیریة  ذأجهزة الإدارة العمومیة تتخجعلت من غیاب أو غموض النصوص القانونیة ل

و في حقیقة ، تحقیق منفعة عمومیةل أو معینة حتواء أوضاعلإسواء  امناسبهي  ما تراه ل اوفق
ارة هي لیست خروج عن مبدأ المشروعیة و إنما هي تفویض ر أن السلطة التقدیریة للإدلأما

   قانوني للإدارة للتصرف بحریة بشكل یضمن حفظ النظام العام و تحقیق المصلحة العمومیة 
منع النصوص القانونیة و مقتضیات المشروعیة، غیر أن هذا لا ی معو في إطار لا یتنافى 

   ستعمالهاإتعسف في ت أنو  یة وتنحرف بالسلطةمن أن تتجاوز مبدأ المشروعالإدارة العمومیة 
  . و على هذا الأساس وجدت عدة ضمانات لتكریس مبدأ المشروعیة و تحمیه

و یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات أساس تكریس مبدأ المشروعیة فهو یرمي إلى 
ي و كذا ضرورة وجود آلیات رقابیة فعالة و مستقلة و المتمثلة أساسا في رقابة القضاء الإدار 

مختلف آلیات الرقابة السیاسیة هذه الأخیرة التي تعكس مفهوم الرقابة الشعبیة على أعمال 
الإدارة العمومیة، و تعتبر رقابة القضاء الإداري  من أهم الضمانات حیث أنها وسیلة في ید 



الأشخاص لإلغاء و إعدام أي قرار إداري غیر مشروع سواء كان عمل تنظیمي أو فردي كما 
سمح لهم بالحصول على تعویض عن الضرر الذي یلحق بهم نتیجة نشاطات الإدارة سواء ت

كانت مشروعة أو غیر مشروعة و سواء كانت الإدارة مستندة في قرارها على نص قانوني أو 
على سلطتها التقدیریة ، أما الرقابة السیاسیة حتى و إن كانت لا ترقى إلى فعالیة رقابة القضاء 

نى بالمسائل الجزئیة أو تخص فرد بعینه، فهي الإداري كون ْ ها تنصب على مسائل عامة و لا تُع
الأخرى تأخذ عدة أشكال ولها بالغ الأهمیة في الحفاظ على مبدأ المشروعیة في ظل ممارسة 

الإدارة لسلطتها التقدیریة وتتمثل أساسا في رقابة المجالس النیابیة و التي یمارسها البرلمان     
لس المحلیة المنتخبة ، بالإضافة الى الرقابة التي تمارسها الأحزاب السیاسیة          و المجا

و الجماعات الضاغطة هذا وبالإضافة الى الدور  الذي یلعبه الإعلام في شحذ وشحن الرأي 
العام وتوجیهه ، كما أن الرقابة السیاسیة هي منبر للمشاركة السیاسیة وقناة تربط بین السلطة 

  .ة والشعبالعام

وعلیه یمكن القول أن السلطة التقدیریة للإدارة هي لیست خروج عن مبدأ المشروعیة 
نما هي ضرورة حتمیة تقتضیها الحیاة الإداریة لتحقیق المصلحة العمومیة ، فهي تفویض  ٕ وا
قانوني للإدارة لإتخاذ ماتراه مناسبا لإحتواء الأوضاع ومواكبة المستجدات ومتطلبات المجتمع 

في نفس الوقت فإن تمتع الإدارة بسلطة تقدیریة فیه تهدید لحقوق وحریات الأفراد فهذه الأخیرة و 
لها أن تتعسف وتنحرف بالسلطة بحجة المصلحة العامة إذا لم تجد لها رقیب على سلطتها في 
الملاءمة والتقدیر ، لذلك وجب إخضاع الإدارة في كل تصرفاتها الى رقابة فعالة ومستقلة 

تكریس مبدأ المشروعیة وحمایته من تعسف الإدارة في إستعمال سلطتها التقدیریة   تضمن
ویعتبر القاضي الإداري من أهم آلیات الرقابة فهو یعرف بقاضي المشروعیة وقاضي المصلحة 
العامة وله أن یتصدى لجمیع تصرفات الإدارة سواء إستندت على نص قانوني أو حتى المتخذة 

تقدیریة ، كما أن للرقابة السیاسیة بمختلف أشكالها دور فعال في تحقیق في إطار السلطة ال
  . الرقابة الشعبیة على أعمال السلطات العمومیة وتحقیق مبدأ المشروعیة

  



  وكإقتراحات وتوصیات توصل إلیها الباحث أن أساس الموازنة بین أهیة مبدأ المشروعیة
  :لإدارة یكمن أساسا فيوحتمیة الإعتراف بالسلطة التقدیریة للإدارة ا

التضییق قدر الإمكان في مجالات السلطة التقدیریة للإدارة ، أو على الأقل التخفیف   -
 .من درجتها برسم الخطوط العامة التي یجب على الإدارة التقید بها

  .عني عدم خضوعها لمختلف آلیات الرقابةیحریة الإدارة في إتخاذ القرارات الملائمة لا  -
الإداري صلاحیة رقابة الملاءمة والبحث في مدى تحقیق الإدارة العامة منح القاضي  -

 .للمصلحة العامة من خلال قراراتها المتخذة في إطار السلطة التقدیریة
تفعیل آلیات الرقابة السیاسیة بمختلف أشكالها بأن تصبح شریك في إعداد القرارات  -

 .ون آلیة فعالة لمارسة الرقابة الشعبیةالمتخذة في إطار السلطة التقدیریة للإدارة ، وأن تك

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تصراتـقائمة مخ

  باللغة العربية: أولا
  صفحة  ص
  طبعة  ط
  فقرة  ف
  قانون  ق
  مادة  م
  قانون عضوي  ع.ق
  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  ر. ج
  دون تاریخ نشر  ن.ت.د
  داریةلإجراءات المدنیة والإقانون ا  ا.م.ا.ق
  وان المطبوعات الجامعیةدی  ج.م.د

  لغة الأجنبيةلبا: ثانيا
Page P 
Référence précitée Op,cit 
Edition Ed 
Tome T 
Dalloz D 

 
  ملاحظة:  
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  :ملخـــص
هذا الأخیر على كل یسود ویسمو ، بحیث  نو المشروعیة أساس قیام دولة القان أیعتبر مبد         

، ولما كان خضوع الأفراد للقانون أمر تكفله السلطة في حد ذاتها فإن مبدأ  من الحاكم والمحكوم
المشروعیة یرمي بالأساس الأول إلى ضرورة موافقة ومطابقة عمل السلطات العمومیة للقانون ، 

إحتكاكا بحقوق وحریات الأفراد، فمبدأ المشروعیة تظهر  ولاسیما أجهزة الإدارة العمومیة كونها الأكثر
أهمیته كونه آلیة تنظم السلطات العمومیة وطریقة عملها وتحدید صلاحیاتها هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى یضمن إحترام حقوق وحریات الأفراد، والالتزام بمبدأ المشروعیة لایعني إحترام النصوص 

ضرورة مطابقة عمل الإدارات العمومیة للقانون بمفهومه العام أي  القانونیة المدونة وفقط بل یعني
مجمل المعاییر القانونیة السائدة في الدولة بما فیها القواعد القانونیة غیر المدونة كالعرف والمبادئ 

  .العامة للقانون 
حتواء غیر أن الواقع العملي في بعض الحالات یفرض على أجهزة الإدارة العامة ضرورة إ        

الأوضاع ومواكبة المستجدات ومتطلبات المجتمع بما تراه هي ملائما ومناسبا إستناد على سلطتها 
التقدیریة بهدف ضمان حفظ النظام العام وتحقیق المصلحة العمومیة، وذلك إما نتیجة غیاب النص 

طبیعة الموضوع القانوني أساسا كون المشرع ترك للإدارة حریة التصرف بما تراه هي مناسبا نظرا ل
الذي لا یمكن أن ینظمه المشرع مسبقا بل یحتاج الى خبرة وحنكة رجل الإدارة وهو الأقدر والأجدر 
على ذلك ، أو لأنها ظهرت مستجدات لم یتطرق إلیها القانون بالتنظیم مسبقا، أو لأن النص القانوني 

یفرض على رجل الإدارة إتخاذ ورد عاما ولم یتطرق إلى جمیع الجزئیات أو یحتاج إلى تفسیر مما 
القرار المناسب وفق الأطر العامة التي رسمها القانون، وعلیه فمبدأ المشروعیة لایتنافى وممارسة 
الإدارة لسلطتها التقدیریة كون هذه الأخیرة هي تفویض قانوني للإدارة لإتخاذ ماتراه مناسب وملائم 

  .لحفظ النظام العام وتحقیق المنفعة العمومیة
غیر أن هذا لا یمنع إمكانیة تعسف الإدارة في إستعمال سلطتها التقدیریة ، لذلك وحفاظا على        

مبدأ المشروعیة وجدت آلیات رقابیة مستقلة عن أجهزة الإدارة العمومیة تضمن عدم تعسف هذه 
في نظر مدى الأخیرة في إستعمال سلطتها التقدیریة وهذا من خلال الدور الذي یلعبه القاضي الإداري 

ملائمة قرارات الإدارة التقدیریة ومدى تحقیقها للصالح العام ، فله صلاحیة إلغاء القرارات غیر 
المشروعة والحكم بالتعویض زیادة على ذلك ، بالإضافة الى الدور الذي تلعبه الرقابة السیاسیة 

ي المسائل التي تتخذ بمختلف أشكالها في تكوین وتوجیه الرأي العام والضغط على الحكام خاصة ف
فیها قرارات تقدیریة صادرة عن أجهزة الإدارة العامة ، فالرقابة السیاسیة هي المنبر الذي یراقب من 
خلاله الشعب عمل السلطات ویشاركها من خلاله في إتخاذ القرارات ، ووسیلته في ذلك المظاهرات 

  .والإحتجاجات والإضرابات والإعتصام ومختلف وسائل الضغط
لا ومنه یمكن القول أن ضمان مبدأ المشروعیة في ظل ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة        

  . الآلیات الرقابیةتفعیل مختلف یتححق إلا من خلال 


